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 ٦٥

  مقدمة
  

ور           ن الأم ھ م ن عدم زاع م یعد بیان مدي اختصاص ھیئة التحكیم بالفصل في الن

ث الأصل ـ أن           الأولیة والجوھریة ف ن حی یم ـ م ة التحك ن لھیئ لا یمك یم، ف ي عملیة التحك

ادئ       .  تفصل في نزاع ھي غیر مختصة بھ   م المب ن أھ صاص م صاص بالاخت دأ الاخت فمب

ى         یم عل ات التحك التي أثارت الكثیر من الجدل الفقھي والقضائي، ولھذا فقد حرصت ھیئ

  . مناقشتھ في أحكامھا وقرارتھا

دأ     ذا المب ر ھ اري      ویعتب یم التج د التحك ار قواع ي إط ادئ ف م المب ن أھ    م

د            دأ یع ذا المب ا إن ھ الغین إن قلن ون مب ھ، ولا نك ت ذات ي الوق ا ف ن أدقھ دولي، وم   ال

یم  ة التحك ب عملی ة    . )١(قل د الإجرائی ي القواع ا ف ستقر علیھ ادئ الم ن المب و م   فھ

ره ب    تص دون غی و المخ وع ھ ي الموض وطني، أي أن قاض ضاء ال ام الق ي أم صل ف   الف

ة             ي غالبی ھ ف صوص علی دأ من ذا المب ھ، وھ ن عدم زاع م ر الن صاصھ بنظ دي اخت م

ى     ھ عل دأ بظلال ذا المب ي ھ د ألق ستقرًا، وق ا م دأً قانونیً فھ مب ة بوص شریعات المقارن الت

ا         ة، ویمكنن یم الدولی ات التحك القواعد الحاكمة والمنظمة لسیر خصومة التحكیم أمام ھیئ

صف          القول بأن ھذا المبدأ    ي منت ذورھا إل د ج ي تمت شأة فھ ة الن  لیس فكرة قانونیة حدیث

    .القرن الماضي

    

                                                             

(1) J. F. POUDRET  & S. BESSO, Comparative Law of International Arbitration, 
Sweet & Maxwell, 2007, P.162. 



 

 

 

 

 

 ٦٦

ا            ع بھ ي تتمت سلطة الت صل بال فمبدأ الاختصاص بالاختصاص، ھو مبدأ عملي مت

صاصھا       ي اخت ت ف ي الب یم ف ة التحك ظ      . )١(ھیئ صود بلف ا ھو المق م م سؤال المھ ن ال ولك

ذا   ى ھ رف عل ستطیع أن نتع ى ن ة حت صاص لغ ات  الاخت اھیم والتعریف ا للمف دأ وفقً  المب

  .الفقھیة

  :الاختصاص بالاختصاص لغة

ھ      صھ ب شئ اخت صھ     )٢(یقال في اللغة اختص بال ذا واخت صھ بك صص، أي خ ، وخ

ھ  اختص ب رد     )٣(ف شئ أي انف تص بال زه، واخ ره ومی ى غی ضلھ عل شئ، ف ص بال ، وخ

الي   . )٤(بالأمر، ویقال اختصھ أي اصطفاه واختاره  ول تع تص ب "یق شاء    یخ ن ی ھ م رحمت

صاص "وإذا أضیف لكلمة الاختصاص الباء . )٥("واالله ذو الفضل العظیم  اء  " بالاخت فالب

اني       صاص الث صاحبھ الاخت صاص الأول ی ظ الاخت ي أن لف ا یعن صاحبة، مم د الم ا تفی ھن

  .)٦(دومًا وأبدًا، فإما أن یتحققا معًا وإما أن یغیبا معًا

                                                             

(1) T. CARBONNEAU, The Law and Practice of Arbitration, Juris 
Publishing, Inc., 2007, P.189 and also H. SMITH, The Competence-
Competence Doctrine and the Enforcement of Arbitral Awards, 
Herbert Smith Newsletters, No.101, Jan.2011, P.16. 

، القاموس المحیط، مطبعة مصطفي البابي الحلبي، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیوز آبادي) ٢(
 .٣١٢الجزء الثاني، بدون تاریخ نشر، ص 

، ١٩٧٩، بیروت، ، أساس البلاغة، دار صادرالإمام جار االله أبو القاسم محمود الزمخشري) ٣(
 . ١٦٤ص 

، ص ٢٠٠٦، حرف الخاء، مجمع اللغة العربیة، القاھرة، الجزء السادس، المعجم الكبیر) ٤(
٤١٠ . 

 . ٧٤، الآیة سورة آل عمران) ٥(
 .١٧، ص ١٩٩٥، قطر المحیط، مكتبة لبنان، بیروت، الطبعة الثانیة، بطرس البستاني) ٦(



 

 

 

 

 

 ٦٧

  :مبدأ الاختصاص بالاختصاص اصطلاحًا

ف         ع تعری ن وض ت م ا خل د أنھ ضائیة یج ام الق شریعات والأحك ل للت إن المتأم

صاص       صاص بالاخت دأ الاخت اص بمب ات      . )١(اصطلاحي خ ددت التعریف د تع ذا فق ورغم ھ

یم دون           ة التحك ق ھیئ ھ ح ھ بأن ي تعریف اء إل الفقھیة حول ھذا المبدأ، فذھب بعض الفقھ

اءات     ع الإدع ي جمی ا ف ي ولایتھ صل ف ي الف ا ف صاصھا  غیرھ اس اخت اول أس ي تتن الت

ي          . )٢(ونطاقھ ي الت یم، وھ وعرفھ بعضھم بأنھ استمرار ھیئة التحكیم في إجراءات التحك

ة  . )٣(تقرر كونھا مختصة بالنظر في الموضوع أم لا   وعرفھ جانب آخر بأنھ السماح لھیئ

ین         ذي یتع سویتھ  التحكیم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان لدیھا ولایة للفصل في النزاع ال  ت

  .)٤(تحكیمیًا من عدمھ

شأن               ور ب ي تث ات الت ي المنازع صل ف ي الف م ف لطة المحك ھ س وعرفھ بعضھم بأن

قوطھ أو           یم أو س اق تحك اختصاصاتھ بما في ذلك المنازعات المبنیة على عدم وجود اتف

  .)٥(بطلانھ أو عدم شمولھ لموضوع النزاع

                                                             

(1) J. WINTERTON and Others, What Is Competence?, Human 
Resource Development International, Vol. 8, No. 1, March 2005, P. 
27. 

، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة، الكتاب الأول، دار النھضة العربیة، سامیة راشد/ د) ٢(
 . ٨٨، ص ١٩٨٤القاھرة، 

جال التحكیم، دار النھضة ، مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مأنور على أحمد الطشي/ د) ٣(
 . ٣٧، ص ٢٠٠٩العربیة، القاھرة، الطبعة الأولي، 

(4) J. D. MASON, Arbitration: A Quick and Effective Means For Patent 
Dispute Resolution, les Nouvelles, December 2011, P. 271. 

حكیم، دراسة مقارنة في ، سلطة المحكم في خصومة التفاطمة صلاح الدین ریاض یوسف/ د) ٥(
، ٢٠١٠القانون الأمریكي والقانون المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولي، 

 . ٨٣ص 



 

 

 

 

 

 ٦٨

    : )١(ویلاحظ على التعریفات السابقة ما یلي

ار      "الإدعاءات"تخدام بعض الفقھاء لفظ    ـ اس ١ صاص لا یث ذا الاخت أن ھ وحي ب ، وھو ی

زاع، ولا        راف الن ب أط ن جان ھ إلا م ن إثارت لا یمك م ف ن ث اء، وم اس ادع ى أس إلا عل

اطلاً أو محل      یم ب یجوز للمحكم التمسك بھ من تلقاء نفسھ، حتى ولو كان اتفاق التحك

   .)٢(النزاع غیر مشروع

دأ   "اتفاق التحكیم"التعریفات الفقھیة تعبیر    ـ استخدمت بعض    ٢ أن مب ، وھو ما یوحي ب

ر       ر غی و أم ط، وھ یم فق اق التحك حة اتف ث ص ق ببح صاص یتعل صاص بالاخت الاخت

اق               شروعیة اتف ي م م ف لي أولاً ث د الأص شروعیة العق ي م م ف صحیح فقد ینظر المحك

    .)٣(التحكیم

دأ     ـ یضاف لما سبق أن التعریفات السابقة خلت من أ     ٣ ذا المب ال ھ ي أن إعم یة إشارة إل

  .)٤(یخضع لرقابة القضاء في مرحلة لاحقة

ة                  ان وظیف اولات لبی ا مح ي كونھ ت ف ات اتفق ذه التعریف ل ھ أن ك ویمكننا القول ب

  .المبدأ اكثر من البحث عن بیان ماھیتھ وعناصره

لطة     ھ س وعلي ھذا الأساس فإنھ یمكننا تعریف مبدأ الاختصاص بالاختصاص بأن

اء           ال ى إدع اءً عل سھ أم بن ك بنف ان ذل صاصھ، سواء أك محكم في أن یقوم بالنظر في اخت

سلطة               ذه ال ستمر ھ یم، وت اق التحك لي أو حول اتف أحد الخصوم، حول بطلان العقد الأص

                                                             

(1)  J. F. POUDRET  & SÉBASTIEN BESSO, P.R., P.170. 
 . ٣٨: ٣٧، المرجع السابق، ص أنور على أحمد الطشي/ د) ٢(
 ، دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاتھ، دارھدي محمد مجدي عبد الرحمن/ د) ٣(

 . ٦٧، ص ١٩٩٧النھضة العربیة، القاھرة، 
(٤)  J. WINTERTON and Others, P.R., P. 29. 
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خلال قیام المحكم بمھمتھ التحكیمیة بدءًا من لحظة قبول المحكم لمھمتھ، وحتى إصداره       

  . لقضاء اللاحقة على صدور حكم التحكیملحكمھ، مع خضوع ذلك لرقابة ا

یم،     یبقي أن نؤكد ھنا على أن مبدأ الاختصاص یعد من أھم مبادئ منظومة التحك

تخدمت          ي اس اظ الت دد الألف وع وتع ویعد من المسائل الدقیقة وھو الأمر الذي أدي إلي تن

ھ،    للت)١(للتعبیر عن ھذا المصطلح، فبعض الفقھاء استخدم لفظ استقلال المحكم      ر عن عبی

یم           ة التحك تقلال محكم صطلح اس سلطة     )٢(وبعضھم الآخر استخدم م تقلال ال ا اس ، وأحیانً

صطلح    تخدام م و اس شائع ھ ة، إلا أن ال صاص "التحكیمی صاص بالاخت دأ الاخت أو " مب

  ".مبدأ اختصاص الاختصاص"

ة           ي مواجھ ل ف صاص تتمث صاص بالاخت ویمكننا القول ھنا بأن وظیفة مبدأ الاخت

ا    كل الدف  م بنظرھ تص المحك وع المثارة بمناسبة التحكیم، أیًا كان سبب ھذه الدفوع، فیخ

صل                   ة لیف ضاء الدول ي ق ا إل ة نظرھ یم أو إحال ف إجراءات التحك دون الاضطرار إلي وق

صلاحیة        صاصھ ب ي اخت فیھا، ومتي تحقق المحكم من اختصاصھ، فإنھ یستطیع البحث ف

یقن       صاصھ إذا ت دم        كاملة، فلھ أن یحكم باخت م بع ھ أن یحك یم، ول اق التحك ن صحة اتف م

  .)٣(اختصاصھ عند ثبوت عدم مشروعیة اتفاق التحكیم أو تجاوزه لنطاقھ

  :النشأة التاریخیة لمبدأ الاختصاص بالاختصاص

رف ب         ة، وع ا الغربی ي ألمانی دأ ف ذا المب شأ ھ  Kompetenzن

                                                             

 .٢٤١، ص ٢٠٠٠، طبیعة المھمة التحكیمیة، دار الفكر الجامعي، أحمد محمد حشیش/ د) ١(
 .٣٢١، ص ١٩٧٣، اللجوء إلي التحكیم الدولي، دار الفكر العربي، إبراھیم محمد العناني/ د) ٢(

(3) J. WINTERTON and Others, P.R., P. 39. 
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Kompetenz)المعني المقصود ومعنى ھذا المصطلح القانوني الألماني یختلف عن   . )١ 

ى           صل عل ي أن یف م ف لطة المحك ي س في أدبیات التحكیم الدولي، فالمصطلح الألماني یعن

ضائیة  ة ق ة رقاب ي أی ضوع إل صاصھ دون الخ سألة اخت ي م ائي ف و نھ تخدم . )٢(نح واس

  . )٣( للتعبیر عن ھذا المبدأCompétence – Compétenceالفقھ الفرنسي مصطلح 

                                                             

(1) Normally interchangeable, compétence - compétence and Kompetenz-
Kompetenz often take their usage by the speaker’s preference for 
French or a German formulation. See generally G. BORN, 
International Commercial Arbitration, Wolters Kluwer, Netherlands, 
3rd ed., 2009, P.6 and also, A. SAMUEL, Jurisdictional Problems in 
International Commercial Arbitration, 4th ed., 1989, P. 177. And in 
French Opinion, GAILLARD (E.), L’effet Négatif de la Compétence - 
Compétence,  in Etudes de Procédure et d'arbitrage en L’honneur de  
Jean-Fran Jacques Haldy, Jean-Marc Rapp & Phidias Ferrari eds., 
1999, P.385. 

، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات حفیظة السید الحداد/ د )٢(
 . ٢٢٨، ص ٢٠٠٧الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

 و Compétence”- “Compétence  مصطلحي د جانب من الفقھاء على أن ویؤك)٣(
Kompetenz”-“Kompetenzإلا أن المصطلح .  مازالا یستخدما في الكتابات الفقھیة

الألماني أصبح مصطلح تاریخي حتى أن قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة الألماني لم 
  . یستخدم ھذا المصطلح

 Under the current German Code of Civil Procedure 
(Zivilprozessordnung - ZPO) this type of “Kompetenz-Kompetenz” 
clauses is not allowed,. See, S. BREKOULAKIS, The Negative Effect 
of Compétence-Compétence: The Verdict has to be Negative, Queen 
Mary University of London, School of Law, Legal Studies Research, 
Paper No. 22/2009, P.8. 
O. SUSLER, The Jurisdiction of the Arbitral Tribunal, A Transnational 
Analysis of the Negative Effect of Competence - Competence, Legal 
Studied Research Paper Series, 2011, P.9. 



 

 

 

 

 

 ٧١

ي ألمانیا عندما دار الجدل حول مدي إمكان اتفاق الأطراف ولقد أثیر ھذا المبدأ ف  

صاصھا        شأن اخت ور ب ي تث ات الت ي المنازع ضل ف لطة الف یم س ة التحك نح ھیئ ى م عل

ضاء    ة      . بقرارات نھائیة لا یمكن الطعن علیھا أمام الق ا الألمانی ة العلی ضت المحكم د ق وق

ام  ة ١٩٥٥ع صاص ھیئ ى اخت اق عل راف بالاتف ام الأط واز قی ي  بج صل ف یم بالف  التحك

وز      ا لا یج یم نھائیً ة التحك رار ھیئ ون ق صاصھا، ویك شأن اخت ور ب ي تث ات الت المنازع

  .)١(الطعن علیھ أمام القضاء

ل     واء داخ ذاك س اء آن ن الفقھ ول م اني بقب ضائي الألم م الق ذا الحك ظ ھ م یح   ول

یس       صود  ألمانیا أم خارجھا، واستندوا في نقدھم إلي أن الاختصاص بالاختصاص ل  المق

یم     ة التحك نح ھیئ و م ھ ھ دف من ل الھ ا، ب یم بمفردھ ة التحك صاص لھیئ ل الاخت ھ جع من

صاصھا                شأن اخت ور ب د تث ي ق ات الت ي المنازع صل ف لطة الف النزاع س بمجرد اتصالھا ب

ة            اء ھیئ د انتھ شأن إلا بع ذا ال ي ھ دخل ف ضاء الت أثناء نظر النزاع، ومن ثم لا یجوز للق

ي ھ صل ف ن الف یم م ي  التحك یم ف م التحك ى حك ن عل لال الطع ن خ ا، وم سألة ذاتھ ذه الم

  .)٢(النھایة

دأ      دولي مب ضاء ال ة بالق ة مدعوم یم الدولی ات التحك ت ھیئ ث أن تبن ا لب وم

شھد          ة ت الاختصاص بالاختصاص، ونشأ ھذا المبدأ في السوابق التحكیمیة كقاعدة عرفی

ھ   شریعات الوطنی ة والت ات الدولی دات والاتفاقی ا المعاھ دة  لھ تقرار كقاع ات والاس    بالثب

                                                             

(1)  W.W.PARK, Arbitral Jurisdiction in the United States: Who Decides 
What, Sweet & Maxwell, Issue 1, 2008, P.37. 

(٢) P. SANDERS, Arbitration Law in Western Europe: A 
comparative Survey, In International Trade Arbitration, M. Domke 
ed., P.140. 



 

 

 

 

 

 ٧٢

نري               ا س ة ـ كم شریعات المقارن ف الت ي مختل ا ف نص علیھ ا وال سھل تطبیقھ ضبطة ی من

  .  )١(لاحقًا

صاص         صاص بالاخت ومن أھم السوابق التحكیمیة التي نشأ في طیاتھا مبدأ الاخت

تفاق ما جاء في القضیة المعروفة باسم الألباما، والتي عرضت على ھیئة التحكیم، بعد ا        

ا                ة وبریطانی دة الأمریكی ات المتح ین الولای نطن ب ة واش ي ولای التحكیم الذي تم توقیعھ ف

ة           ١٩٧١ مایو   ٨العظمي في    دة الأمریكی ات المتح دمت الولای زاع ق اء نظر الن ي أثن ، وف

ي            ر مباشرة والت ن الأضرار غی ى تعویض ع صول عل طلب جاء فیھ أنھا ترغب في الح

ذا       سببتھا سفینة الألباما، وھ   ى ھ شتمل عل دعوي لا ت أن ال ة ب نا ردت الحكومة الإنجلیزی

الأمر وأنھ لا یجوز للولایات المتحدة المطالبة بھذا نظرًا لأن الأخیرة قد سبق أن تنازلت       

ر المباشرة           ة بتعویض الأضرار غی ل      . عن المطالب ة تأجی ة البریطانی ت الحكوم ا طلب كم

ستطیع تحق     ر      نظر القضیة لمدة ثمانیة أشھر حتي ت یة، وھو الأم سویة الدبلوماس ق الت ی

دم    ي ع ا ف ة بریطانی ن رغب شف ع ر یك ذا الأم ري أن ھ اء ی ن الفقھ ا م ل جانبً ذي جع ال

و              صاصھا، ول سألة اخت ي م صل ف ى الف درتھا عل دم ق الاعتراف بحق ھیئة التحكیم أو بع

  .)٢(كان ھذا بطریق غیر مباشر

سألة       ر المباشرة    إلا أن محكمة التحكیم صرحت بأنھ لو تم عرض م الأضرار غی

علیھا وأصرت علیھ الحكومة الأمریكیة، فإنھا ستحكم بعدم اختصاصھا بتقدیر التعویض 

                                                             

(1) For more details about the historical view of the "Competence – 
Competence) principle, See: 

F. DEIST & J. WINTERTO, What Is Competence?, Human Resource 
Development International, Vol. 8, No. 1, 27 – 46, March 2005, P. 1: 5. 

 .٣٤١، المرجع السابق، ص لعنانيإبراھیم محمد ا/ د )٢(
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ول                  د ق ذا، ویع ل بھ دولي لا یقب انون ال ي أن الق ستندة إل ر المباشرة، م عن الأضرار غی

صحة           ھیئة التحكیم بعدم اختصاصھا بالفصل في الأضرار غیر المباشرة، تأكیدًا وإثباتًا ل

  . مبدأ الاختصاص بالاختصاص بمفھومھ الحقیقي

واستمر أثر ھذا المبدأ على الصعید الدولي، ونص علیھ في العدید من الاتفاقیات 

ع          ي جمی ا ف دأ مھمً فھ مب ھ بوص ذا أھمیت ع ھ ا ـ وازدادت م نري لاحقً ا س ة ـ كم الدولی

  .منازعات التحكیم

ي الأ     اء ف ف الفقھ د اختل دأ فق ذا المب ة ھ رًا لأھمی ام   ونظ ھ أم انوني ل اس الق   س

صل      ا بالف صة دون غیرھ ھیئات التحكیم، فوفقًا لھذا المبدأ تكون ھیئة التحكیم ھي المخت

سھ،            ي تأسی ا ف انوني مختلفً في اختصاصھا من عدمھ، إلا أن ھذا المبدأ ما زال الفقھ الق

ن          دأ م ذا المب ى ھ نص عل ة حول ال د القانونی صوص والقواع تلاف الن ي اخ افة إل بالإض

والحال لا یختلف كثیرًا في ظل أحكام قضائیة تقر المبدأ تارة وتنكره تارة أخري،       . عدمھ

ھ           رتكن إلی ذي ت انوني ال ام الق و          . وفقًا للنظ ا ھ ي، م ؤداه ف ل م م یتمث سؤال المھ ن ال ولك

ي          ستند إل ھ ت الأساس القانوني لھذا المبدأ أمام ھیئات التحكیم الدولیة، وھل عندما تطبق

ائج          نصوص قانونیة   ن نت د نتیجة م دأ یع ذا المب ة؟ وھل ھ ة اتفاقی داخلیة أم قواعد دولی

  مبدأ استقلال شرط التحكیم؟ أم ھو مبدأ قائم بذاتھ مستندًا إلي أساس تشریعي؟

  :أھمیة الدراسة

احثین               ى الب ة فرض عل ارة الدولی اق التج ي نط ساع ف ن ات إن ما لحق بالعالم م

ى        الاھتمام بدراسة التحكیم التجاري ال     ات عل ل لفض المنازع سبیل الأمث دولي بوصفھ ال

د          . صعیدھا ل امت دولي ب اري ال یم التج ام للتحك ار الع ولم یقف الأمر عند حد دراسة الإط

  .الأمر لدراسة كل المبادئ المتصلة بھ
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اء       ي إلق ورغم كثرة الدراسات التي تناولت اتفاق التحكیم، إلا أنھ تبقي الحاجة إل

ى المب    ضوء عل ن ال د م دأ    مزی دمتھا مب ي مق یم، وف صومة التحك یم خ ة بتنظ ادئ الخاص

ة،              ات الدولی ة والاتفاقی شریعات المقارن الاختصاص بالاختصاص، خاصةً على صعید الت

ة          ة أي عقب ا لإزال ة من ي محاول صاص ف دأ الاخت ومن ثم صار لزامًا علینا أن نعرض لمب

  .تعیق تطبیقھ لدي ھیئات التحكیم الدولیة

  :منھج الدراسة

صوص          تع ة للن ة تحلیلی ي دراس ارن، فھ ي مق نھج تحلیل ى م ة عل د الدراس تم

ي         ا ھو صحیح یف القانونیة، بالاستعانة بآراء الفقھاء وأحكام القضاء، والوقوف على م

ي           دیل ف ي تع اج إل د یحت ا ق ة، وم ول القانونی تطبیقھ الحالي إلي الوصول إلي أفضل الحل

  .الفترة القادمة

ي دول        وھي أیضًا دراسة مقارنة،   ة ف شریعات الوطنی ن الت ل م ف ك تعرض لموق

ات       ة لمنازع ة المنظم ات الدولی صوص الاتفاقی ة ن افة لدراس ة، بالإض الم المختلف الع

روط         ةً ش دأ، مبین ذا المب ى ھ نص عل ى ال ت عل ي عكف دولي، والت اري ال یم التج التحك

  .وقواعد إعمالھ

  :خطة الدراسة

ي      نحاول خلال دراستنا تلك أن نجیب على مجموع          أتي ف ة ی ئلة المھم ن الأس ة م

ات          ة والاتفاقی شریعات الوطنی ة الت وء دراس ي ض دأ ف ذا المب اس ھ ان أس دمتھا بی مق

ة     . الدولیة، ثم بیان نطاقھ وآثاره  شریعات المقارن ي الت دأ ف وفي النھایة نعرض لھذا المب

  .والاتفاقیات الدولیة
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  :وعلي ھذا الأساس نقسم دراستنا إلي مبحثین

  .الطبیعة القانونیة لمبدأ الاختصاص بالاختصاص: المبحث الأول

  .نطاق مبدأ الاختصاص بالاختصاص وأثاره: المبحث الثاني

شریعات       : المبحث الثالث  ة والت ات الدولی صاص والاتفاقی مبدأ الاختصاص بالاخت

  .المقارنة

  .مؤسسات التحكیم الدولیة ومبدأ الاختصاص: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  القانونية لمبدأ الاختصاص بالاختصاصالطبيعة 

    

الرفض         ل ب د قوب صاص ق صاص بالاخت دأ الاخت في البدایة لابد وأن نوضح أن مب

دیم،           اه الق ب بالاتج ذا الجان سمیة ھ ن ت ر یمك من قبل جانب من الفقھاء، وإن صح التعبی

ا،             ذا لا یمنعن ن ھ ب الأعم، ولك ي الغال ن  لأن أنصار ھذا الاتجاه لم یعد لھم وجود ف  ونح

آراء        ھ ب م نعقب ھ ث ضین ل نتحدث عن الأساس القانوني لھذا المبدأ أن نعرض لآراء الراف

ة            ي البدای ن ف ھ، ولك انوني ل اس الق ن الأس دیث ع ذا بالح وأسس المؤیدین لھ، ثم نلي ھ

ة        ان الطبیع صحیح لبی دخل ال فھ الم یم بوص ة للتحك ة القانونی رض للطبیع د وأن نع لاب

ص  دأ الاخت ة لمب صاصالقانونی ة   . اص بالاخت ي ثلاث ث إل ذا المبح سم ھ ا نق م فإنن ن ث وم

  :مطالب

  .الطبیعة القانونیة للتحكیم: المطلب الأول  

  .مبدأ الاختصاص بالاختصاص بین مؤید ومعارض: المطلب الثاني  

  .الأساس القانوني لمبدأ الاختصاص بالاختصاص: المطلب الثالث  

     

  المطلب الأول
  يمالطبيعة القانونية للتحك

 من فمنھم نظریات، عدة إلى التحكیم لنظام القانونیة الطبیعة حول الفقھاء انقسم

ة   بأن قال سم بطبیع ة،  التحكیم یت ال    تعاقدی ن ق نھم م ام  وم یم  إن نظ د التحك ة   یع  ذا طبیع
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ى  الآخر البعض واتجھ قضائیة، ول  إل أن  الق ام  ب یم  نظ ة  اذ التحك راً  مختلطة،  طبیع  وأخی

ن     . خاصة طبیعة ذا التحكیم نظام ذھب بعضھم إلي أن ب م ل جان ومن ثم فإننا نعرض لك

   .ھذه الآراء ببعض من التفصیل

  :للتحكیم التعاقدیة الطبیعة: أولاً

 تستند التي للأفراد الخاصة العلاقات من التحكیم أن العقدیة النظریة أنصار یرى

د (إلى مصدر إرادي  سوا  والمحكمون  ،)العق ضاة  لی ا  ق راد  إنم د  أف ی  یعھ ذ  ھمإل ذا  تنفی  ھ

ستمد  .سلطتھم منھ ویستمدون العقد، م  وی یم  حك ھ  التحك ن  حجیت اق  م یم  اتف ذي  التحك  ال

  . )١(لھذا الحكم بالخضوع الطرفان فیھ یلتزم

ون  الاتفاق ھذا أطراف فإن المتعاقدین شریعة العقد أن وبما ة  یمتلك ار  حری  اختی

زاع  في الفصل ستتولى التي التحكیم ھیئة انو   الن ذلك الق ل     وك ى ك ق عل ب التطبی ن الواج

ن  یم     إجراءات  م صومة التحك یم وموضوع خ د . التحك صار  ویع ذه أن ة   ھ اق  النظری  اتف

ي  مرحلتین  التحكیم وحكم التحكیم د،  إجراء  ف یم   لأن واح یم التحك ھ  تنظ دف  وإجراءات  ھ

ي  ق  مرحل دف  لتحقی ائي  الھ ل  النھ ي  المتمث یم،      فض  ف م التحك ق حك ن طری زاع ع  الن

اق  یبرمون عندما ھذا النزاع وأطراف یم  اتف ع  یلتزمون  التحك ات  بجمی  الناتجة  الالتزام

  .)٢(التحكیم ـ في الغالب ـ إرادیًا لحكم تنفیذھم فیھا بما الاتفاق ھذا عن
                                                             

وجدي / ، د شاعت ھذه النظریة في إیطالیا ووجدت لھا بعض الأنصار في فرنسا وفي مصر)١(
 .للتحكیم القضائیة الطبیعة لنظریة انتقادیة دراسة القضاء؟ من نوع التحكیم ھل فھمي راغب،

، ١٩٩٣ یونیو، –مارس ، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، العدد الأول والثاني، الحقوق مجلة
  :، وفي الفقھ الفرنسي، انظر١٣٣ص 

VALENCIA (F.), Parties Faibles et Accès à la Justice en Matière 
d’Arbitrage,  Revue de l’Arbitrage, Paris, No. 1, 2007, P. 49. 

ت الجامعیة، دار المطبوعاالطبیعة القانونیة لنظام التحكیم،  محمود عمر السید التحیوي،/ د )٢(
 .٢٦٥، ص ٢٠٠٣، الإسكندریة
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صار  یكتف لمو ة  أن إبراز  النظری دور  ب ر  ال ذي  الكبی سده  ال ي  الإرادة تج د  ف  تحدی

یم،  لحكم القانونیة الطبیعة ا  التحك اولوا  إنم ار  ح ین  رقالف  إظھ یم  ب ضاء  التحك ن  والق  م

ة  عمل خلال یم  ھیئ ة  التحك صل  المكلف ي  بالف زاع  ف ف  الن ي  والمختل ھ  ف ن  طبیعت ل  ع  عم

 إلى یستند عقد في أساسھ یجد مختلف عمل وإنما قضائیًا عملاً لیس فھو الدولة، قاضي

ى  الاتفاق من آثاره ویستمد الأطراف إرادة یم  عل شابھ  .)١(التحك ة  وتت م  وظیف ع  المحك  م

ة و ي  ظیف شابھًا  القاض ا  ت صلح  لا ظاھریً ون  أن ی ا  یك د  أساسً ة  لتحدی ة  الطبیع  القانونی

اءً  بوظیفتھ یقوم لمحكمم، فاللتحكی ى  بن اق  عل اص  اتف م  خ ھ  ت ى   تعیین ھ، ویتقاض  بموجب

 تعینھ الذي وبین القاضي بینھ جوھریًا اختلافًا یشكل وھذا الاتفاق ھذا أطراف من أتعابھ

سلطات      الدول، ویستمد سلطاتھ    ذه ال ة لھ وانین المنظم لال الق ن خ ا أن  ، )٢(بعد ذلك م كم

م  ظیفةو ف  المحك ن  تختل ي   ع ة القاض ن  وظیف ة  م ة  الناحی شكلیة  المادی  لا المحكم، ف وال

 منكرًا عدلا یو لھ، المقررة بالضمانات یتمتع ولا القاضي یمتلكھا التي الأمر سلطة یمتلك

م  أمام المتبعة الإضافة إلي أن الإجراءاتب. )٣(بمھمتھ القیام عن امتنع إذا للعدالة  المحك

ست  ضائیة  إجراءات  لی المعنى  ق ي  ب ضائیة  الإجراءات  لأن الحقیق ب  الق رتبط  أن یج  ت

صومة  ة  بخ ام  قائم ضاء،  أم م  الق ان  وإن والمحك وم  ك ام  یق ي  مق ي  القاض صل  ف ي  الف  ف

 بعد إلا جبرًا ذینف لا المحكم ھذا عن الصادر والحكم، سلطتھ أو صفتھ لھ تكون لا النزاع،

                                                             

  : سواء أكان ھذا الاتفاق شرطًا أم مشارطة تحكیم، راجع)١(
G. BORN, P.R., P.21. 

  :وھذه السلطات تستمد في الغالب من قوانین السلطة القضائیة، راجع )٢(
R. DRAHOZAL, Private Ordering and International Commercial 
Arbitration, Penn State Law Review, 2009, P. 1033. 

الدولي،  الاقتصادي التحكیم أمام الدولیة عبر القواعد مركز إبراھیم،محمد  محمد نادر/  د)٣(
 .٣٠، ص ٢٠٠٠منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، 
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  .)١(بذلك المختصة القضائیة الجھة من بذلك أمر صدور

 اختلفوا فقد التحكیم لحكم العقدیة الطبیعة على النظریة أنصار ھذه اتفاق وبرغم

 جانب ففسر. والمحكمین التحكیم اتفاق أطراف بین العلاقة طبیعة حول تحدید بینھم فیما

ن  وكیل المحكم أن أي وكالة، أنھا عقد  علىالعلاقة ھذه منھم ي    الأطراف  ع ستندین إل م

ستمدة  النزاع في الفصل في سلطتھ أن ن  م اق  م ارھم  الأطراف  اتف ھ  واختی سر )٢(ل  ، وف

م  الأطراف لاتفاق نظرًا عمل إجارة عقد أنھا العلاقة ھذه آخر جانب ى  والمحك ارة  عل  إج

  .)٣(تق كل منھمعلى عا متبادلة والتزامات حقوق الاتفاق ھذا على یترتب بحیث عملھ

ي    ا ف ن إجمالھ ج یمك دة حج ي ع یم إل ة للتحك ة العقدی صار النظری تند أن د اس وق

  :)٤(الآتي

 على النزاع أطراف اتفاق ھو النزاع لحل وسیلة بوصفھ التحكیم إلى اللجوء أساس ـ ١

اق  ھذا أكان ذلك سواء شارطة  أم شرطًا  الاتف ث   م یم، حی د  تحك یم  إجراءات  تع  التحك

صادر  للنزاع المنھي والحكم اءً  وال ى  بن ذه  عل ن  یتجزأ  لا جزءًا  الإجراءات  ھ ذا  م  ھ

ا  ذا  )٥(قالاتف یم  یظل ، ولھ سمًا  التحك ة  مت ة  بالطبیع ن  ولا .العقدی ول  یمك ھ  الق  ذو بأن
                                                             

(1) G. BORN, P.R., P.31. 
 یقوم بعمل قانوني لحساب عقد الوكالة ھو عقد یلتزم بمقتضاه شخص یسمى الوكیل بأن )٢(

شخص آخر یسمى الموكل، والأصل فیھ أن یكون دون أجر، ولكن یمكن للطرفین أن یتفقا 
 : لمزید من التفصیل حول كون التحكیم عقد وكالة، انظر،على أن یكون ذلك العمل مقابل أجر

 الإسكندریة، دور قضاء الدولة في فاعلیة التحكیم، منشاة المعارف،  أمال أحمد الفزایري،/ د
 .٣٧بدون سنة نشر، ص 

(3)  VALENCIA (F.), Op.Cit., P. 50. 
 1994 لسنة 27 رقم المصري التحكیم قانون  شرحأحمد محمد عبد البدیع شتا،/ د )٤(

محمود / د، وأیضًا ٢١، ص ٢٠٠٤وتعدیلاتھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الثانیة، 
 . وما بعدھا٢٧٣ المرجع السابق، ص لقانونیة لنظام التحكیم،الطبیعة ا عمر السید التحیوي،

(5) G. BORN, P.R., P.23. 
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ل  من المحكم فیھا یعین التي الحالة في حتى قضائیة طبیعة سلطة  قب ضائیة  ال  لأن الق

ذه  سلطة  ھ د  ال ا  عن ھ  تعیینھ را  محل  تحل  ل ي  دالأف تعمال  ف م  اس ي  حقھ ار  ف ذا  اختی  ھ

  .)١(المحكم، بالإضافة إلي أن الأساس ھو اختیاره من قبل أطراف التحكیم

ى  اللجوء طریق عن ودیًا بینھم القائم النزاع حل في النزاع أطراف ـ رغبة٢ یم  إل  التحك

اء  تتولى تحكیم  ھیئةواختیار ذا  إنھ زاع  ھ دار  الن م  بإص ون  حك لاً  یك ولھم  مح ولا . لقب

دًا  یعددر الصا بأن الحكمیمكن القول  ا  عق ین  مبرمً ھ      ب یم إلا أن صومة التحك أطراف خ

ال  ھو كما المختصة، المحكمة من یكون واجبًا للتنفیذ بأمر سبة  الح م  بالن ذي  للحك  ال

  .)٢(ةخاص تنفیذیة إجراءات تنفیذه یتطلب

 تتولى التي تحكیمال ھیئة واختیار التحكیم إلى اللجوء حق یمتلكون النزاع أطراف إنـ ٣

صل  مھمة ي  الف زاع  ف ا  الن د  للإجراءات  وفقً ي  والقواع ددھا  الت  الأطراف،  ھؤلاء  یح

ة  ھذه التحكیم ھیئة منح لمن الأھمیة إعطاء یتطلب وھذا یس  المھم ة  ول ي  للمھم  الت

 لتصدیق تخضع التي الصلح لعقود مشابھًا التحكیم وبذلك یكون، الھیئة ھذه بھا تقوم

  .)٣(دالعقو لھذا النمط من العقدیة الطبیعة حول نزاع ثیحد ولم القضاء،

ذا   تلاف ویضاف لھ یم  اخ ن  التحك ضاء  ع ن  الق ث  م دف،  حی ضاء  الھ لطة  فالق  س

دف  القضائیة وظیفتھ بحكم القاضي یمارسھا الدولة سلطات من عامة ة  بھ یادة  حمای  س
                                                             

(1)  R. DRAHOZAL, P.R, P. 1035. 
، ٢٧٣، المرجع السابق، ص  الطبیعة القانونیة لنظام التحكیممحمود عمر السید التحیوي،/  د)٢(

  :وانظر أیضًا
S.I. STRONG, Does Class Arbitration 'Change the Nature' of 
Arbitration? Stolt-Nielsen, AT&T and a Return to First Principles, 
Harvard Negotiation Law Review, Vol.17, Spring 2012, P.204. 

 التحكیم في التشریع الفلسطیني والعلاقات الدولیة، بدون دار مدحت درویش الوحیدي،/  د)٣(
 .٢٩: ٢٨، ص ١٩٩٨نشر، 



 

 

 

 

 

 ٨٢

ات  إلى النظر دون القانون، ستقبلیة  العلاق ین  الم زاع،  أطراف  ب ا  الن م ال أم ھ  محك  فمھمت

    .)١(ھذا  التحكیم علىأطراف النزاع ودیًا من خلال اتفاق حل في تتمثل اجتماعیة

ار أن    ن إنك ذه ولا یمك ة  لھ ضل  النظری ي  ف راز  ف دور  إب ذي  ال ھ  ال اق  یؤدی  اتف

الغتھم  لكن التحكیم نظام في الأطراف ي  مب دیر  ف ذا  تق دور  ھ ى  ال ن     أدت إل دد م ھ ع توجی

  :، ویمكن إجمالھا في الآتي)٢(سھام النقد لھذه النظریة

ة  الطبیعة تحدید في النزاع أطراف لإرادة الأساس الدور إعطاء في ـ المبالغة١  القانونی

 بما الاھتمام دون القانون إرادة یطبق النزاع في یفصل عندما التحكیم، فالمحكم لنظام

 لا التحكیم، إلى اللجوء على الاتفاق أطراف إرادة، كما أن الخصوم إرادة إلیھ اتجھت

الاتفاق، وینص على  ھذا القانون یقر أن یجب وإنما التحكیم، إلى للجوء وحدھا تكفي

ذ  ویضمن قابلیة الأمر للفصل عن طریق التحكیم، م  تنفی ي  الفاصل  الحك زاع  ف  .)٣(الن

م  مھمتھ یؤدي أن یمكنھ لا بالقانون شخص مخاطب كل شأن شأنھ فالمحكم  إلا كمحك

ددھا،  التي للشروط وفقًا ذلك الدولة أجازت إذا ا  تح یم  حظرت  إذا أم لا  التحك ن  ف  یمك

   . )٤(اإقلیمھ على ممارستھ

                                                             

والدولیة، دار الجامعة  الوطنیة والتجاریة المدنیة المواد في التحكیم اسماعیل عمر، بیلن/  د)١(
 .٣٢، ص ٢٠٠٤الجدیدة، الإسكندریة، الطبعة الأولي، 

الكویتي، مطبوعات جامعة الكویت، الكویت،  التحكیم قانون ،عطیھ الفتاح عبد عزمي / د)٢(
 لنظام القانونیة الطبیعة التحیوي، عمر السید محمود /د  وما یلیھا وأیضًا٤٣٧، ص ١٩٩٠

  :، وفي ذات الاتجاه٣٠٧: ٣٠٦ص  التحكیم، المرجع السابق، 
S.I. STRONG, P.R., P.208. 

، ١٩٩٧التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة،  على القضاء  ولایةعلى سالم إبراھیم،/  د)٣(
 .٩٠ص 

حظر التحكیم في العدید من المسائل، راجع  ومن ثم فإنھ یتضح الأمر بصورة أكبر في حالة )٤(
، الاتجاھات المعاصرة بشأن اتفاق التحكیم، دار الفكر حفیظة الحداد/ د: لمزید من التفصیل

  =المرجع ،عطیھ الفتاح عبد عزمي /د، وأیضًا ٥٩، ص ٢٠٠١الجامعي، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٨٣

ا  لاعتباره یكفي لا التحكیم لنظام الاتفاقي الطابع ـ٢ دیًا  نظامً ا  عق ب  إنم ز  یج ین  التمیی  ب

صدر  ذا  م ھ،   وھ ام ووظیفت التحكیم  النظ ي  ف صدره  ف د  م ھ  الأطراف  یخول  عق  بموجب

ا  . )١(ةقضائی بوظائف یقومون قضاة فیصبحون النزاع سمح مھمة أكثر أو شخصًا كم

 الذي الأصلي العقد عن التحكیم اتفاق استقلال قاعدة مع تتفق لا العقدیة النظریةأن 

ي  فاعلاً إسھامًا وأسھمت النزاع، حولھا دار الذي الأطراف بین العلاقة ینظم أخر  ف  ت

  . )٢(الاتفاق ھذا استقلال بفكرة الأخذ

 طریق عن التحكیم حكم في الطعنتعلق بتنفیذ حكم التحكیم، فیمكن القول بأن  وفیما یـ٣

ة  یؤكد لا المختصة المحكمة أمام البطلان دعوى رفع ة  الطبیع ام  العقدی یم،  لنظ  التحك

ھ  ینفي ولا ضائیة  طبیعت ام  بعض  لأن الق ضائیة  الأحك لال       الق ن خ ا م ن علیھ تم الطع ی

ذه  رفع تم حال وفي ،)٣(دعوي البطلان دعوى  ھ د  ال م  ض یم  حك ذا  یظل  التحك م  ھ  الحك

صائص  من وھي بالبطلان، الحكم حین إلى بھ المقضي الأمر بحجیة متمتعًا  مالحك  خ

 بذلك أمر صدور بعد إلا جبریًا تنفیذًا التحكیم حكم تنفیذ عدمیضاف لھذا أن . القضائي

ھ  وإنكار التحكیم لنظام العقدیة بالطبیعة للقول یكفي لا المختصة، المحكمة من  طبیعت

                                                                                                                                                     

الدولي، دار النھضة  التجاري التحكیم، أحمد بریري مختار محمود/ د، ٤٨٢ السابق، ص =
محمد  محمد نادر/  د، وفي الاتجاه ذاتھ راجع٨، ص ٢٠٠٤العربیة، القاھرة، الطبعة الثالثة، 

  :، وأیضًا٣٠المرجع السابق، ص  إبراھیم،
S.I. STRONG, P.R., P.210. 

  :، وأیضًا٣٣المرجع السابق، ص  ،عطیھ الفتاح عبد عزمي / د)١(
FRANCISCO (G.), Compétence - Compétence a la Mexicaine et a 
L´américaine: Une Evolution Douteuse, Voir à, 
http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje, 12-3-2012. 

 .١٣٣المرجع السابق، ص  ،وجدي راغب فھمي / د)٢(
  :، وأیضًا٣٢ السابق، ص المرجع ،عطیھ الفتاح عبد عزمي / د)٣(

FRANCISCO (G.), Op.Cit., P.4. 



 

 

 

 

 

 ٨٤

ا  تظل  التي الأجنبي القضاء أحكام شأن ذلك في شأنھ القضائیة، ضائیة  أحكامً  رغم  ق

  .)١(القضائیة الجھة من بذلك أمر صدور بعد إلا تنفیذھا إمكانیة عدم

ارـ ٤ ادي المعی شكلي الم ذي وال ھ ال تندت إلی ة اس ة النظری ي العقدی د ف  تحدی

م  بھ یقوم الذي العمل طبیعة جاھلیت التحكیم، لحكم القانونیة الطبیعة  ف  المحك  المكل

ث  القانونیة والمراكز الحقوق حمایة في یجسده الذي والدور النزاع، في بالفصل  حی

 بخصومة مرتبطة تكون أن دون قضائیة أعمالاً تعد التي الأعمال من الكثیر إن ھناك

ضائیة  ي    ومرجع . ق تناد إل ذا الاس اھرة  ھ ة  ظ ة  ھیمن ة  الدول ى  الحدیث ة  عل  الوظیف

ضاة  بواسطة القضائیة ون  ق ن  یعین ا،  م ذا  قبلھ ف  دون یحول  وھ ة  تكیی ي  الوظیف  الت

ا  في في الفصل والمتمثلة المحكم بھا یقوم ة  النزاع بأنھ ضائیة،  وظیف ؤدي  ق ى  وی  إل

ث  ن  البح سیر  ع ام  آخر  تف یم  لنظ ل  التحك رة   یتمث ي فك ي د، االعق  ف رتبط  لت سلطان  ت  ب

ن الار  ون   الإرادة، إلا أنھ لا یمك ي ك ان إل م  تك ی  المحك ن  لاًوك ة  لأن الأطراف  ع  الوكال

 وھذا نفسھ، الموكل بھا یقوم أن یمكن بھا الوكیل تكلیف یتم التي الأعمال أن تفترض

ام  لا الذین النزاع أطراف على ینطبق لا ة  یستطیعون القی م  بوظیف سھم  المحك ، )٢(بأنف

ن  التحكیم اتفاق ویختلف ة  ع ي  الوكال م  أن ف ي  الفاصل  الحك زاع  ف صادر  الن ن  وال  ع

ل  إرادة تُفرض  الوكالة في بینما النزاع، ھذا أطراف على یُفرض المحكم ى  الموك  عل

  .)٣(الوكیل

                                                             

، ١٩٧٥مبادئ القضاء المدني، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الثانیة،  ،فتحي والي / د)١(
 .٤٦ص 

دار  .والتشریع والقضاء الفقھ ضوء في والتصالح التحكیم ،عبد الحمید الشواربي / د)٢(
 .٣٤، ص ١٩٩٦ریة، المطبوعات الجامعیة، الإسكند

النظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة،  ،أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي / د)٣(
 .٢٤، ص ١٩٩٤المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، صنعاء، 



 

 

 

 

 

 ٨٥

ة  النظریة یمكننا القول ھنا بأن أنصار سروا  العقدی ل  ف ا  ك ق  م ة  یتعل م  بطبیع  حك

یم  ھ   التحك ى أن ر  عل زاع  أطراف  لإرادة أث تندوا  ،الن ي  واس دعیم  ف ة  ت ى  نظرھم  وجھ  عل

م  دور إضعاف شأنھ من ما كل واستبعدوا الإرادة ھذه دور تبرز نیدأسا ك  ولا .إرادتھ  ش

ذي  الأساس وھي التحكیم نظام في مھمًا دورًا تمثل، النزاع أطراف إرادة أن ھ  ال  بموجب

 الطبیعة یعني لا إلا أن ھذا النزاع، لحل القضاء دون التحكیم إلى باللجوء الخصوم یلتزم

 إرادة اتفاق على قائمًا اعتباره عقدًا یمكن ولا النزاع، في الصادر مالتحكی لحكم العقدیة

ا  أطرافھ، م  ھو  إنم ي  حك د  خاضع  تحكیم ف  لقواع ن  تختل د  ع العقود  الخاصة  القواع  ،ب

 أطراف إرادة إلى یستند لا الذي الإجباري وجود التحكیم مع یتعارض ذلك خلاف والقول

ذ  لحل  وسیلة بوصفھ إلیھ اللجوء في النزاع زاع،  اھ ارض  الن ع  ویتع ار  م ة  اعتب  الطبیع

   .)١(التحكیم نوع باختلاف تختلف لا واحدة التحكیم لحكم القانونیة

دھا  تكفي لا الأطراف بالإضافة إلي أن إرادة ى  للجوء  وح ام  إل یم،  نظ ا  التحك  إنم

ي           إلى تحتاج ھ إلا ف ن اللجوء إلی ھ لا یمك ا أن یم، كم ة للتحك شریعیة منظم وضع قواعد ت

ق  في كما أن المحكم یمارس دوره. ه القواعدضوء ھذ د  تطبی انون  قواع ي  الق م  الت  تحك

ى  بناء الصادر الحكم وسلامة التحكیم، إجراءات سلامة ذه  عل صوص  الإجراءات  ھ  كالن

دار  وكیفیة الدفاع حقوق باحترام المتعلقة م  إص یم  حك ات  التحك ب  والبیان ا  الواج  توافرھ

  . فیھ الطعن وطرق الاختیاري التنفیذ رتعذ حال في جبرًا تنفیذه وكیفیة فیھ

م         ة لحك ة القانونی د الطبیع فى النھایة، كل ھذه الأمور تدل على عدم إمكانیة تحدی

ة               ول بالطبیع ي الق اء إل أ بعض الفقھ م لج ن ث ة، وم ة العقدی ي النظری تنادًا إل التحكیم اس

  .القضائیة للتحكیم

                                                             

الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وآثاره وطرق الطعن بھ، رسالة  ، أشجان فیصل شكري داود)١(
 . ٢٥، ص ٢٠٠٨تیر، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، نابلس، ماجس
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  :للتحكیم القضائیة الطبیعة :ثانیًا

ى  قضائیة، وذلك طبیعة ذو التحكیم نظام أن ریةالنظ ھذه ترى اس  عل ز  أس  تركی
ي  شأنھ نزاع في یفصل فھو المحكم، یؤدیھا التي المھمة طبیعة على والاعتماد النظر  ف

 بعدم التحكیم حكم یتمیز بل بھ، المقضي الأمر حجیة حكمھ ویحوز ،)١(القاضي شأن ذلك
 حكم أن حین في ـ الدولیة والاتفاقیات یعیةالتشر في غالبیة الأنظمة ـ فیھ للطعن قابلیتھ

ي  ل  القاض ن  قاب ھ،  للطع ن  علی ادة  ویمك زاع  طرح  إع ام  الن اكم  أم ة  الدرجة  مح . الثانی
ؤدي  فالمحكم ة  ی ي،  وظیف ل  القاض ھ  ب اض  أن اص  ق ل  خ ي  یقاب ند   قاض ة، وس ام  الدول  قی

ة   م بوظیف ي،  المحك انون  ھو  القاض ة  ق ي  الدول التحكیم  سمحت  الت یلة  ب لفض   كوس
یم،             .)٢(نزاعال م التحك یم ھو حك ام التحك ي نظ ل ف ز الثق ة مرك ذه النظری ویعد أصحاب ھ

ولیس اتفاق التحكیم لأن المحكم یؤدي العدالة في إطار سیادة الدولة بناءً على نصوص         
  .)٣(تشریعیة

تند   د اس صار  وق ة  أن ضائیة  النظری ى  الق انید  عل ددة  أس د  متع ى  تعتم د  عل  قواع
م  قضائیً حكما التحكیم حكم اعتبار تؤید ضاءوالق التحكیم بین مشتركة ا وكون دور المحك

 :)٤(الأسانید ھذه مندورًا قضائیًا، و

                                                             

الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاھرة،  ،أبو زید رضوان/  د)١(
  :، وأیضًا٢٧: ٢٦، ص ١٩٨١

FRANCISCO (G.), Op.Cit., P.4. 
تحكیم وجزاء الإخلال بھ، دار الفكر الجامعي،  طبیعة شرط الالتحیوي، عمر السید محمود / د)٢(

 . ٢، ص ٢٠٠٣الإسكندریة، 
 تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ،عزت محمد على البحیري / د)٣(

 . ٢٥، ص ١٩٩٧
  :لمزید من التفصیل )٤(

H. Yu, A Theoretical Overview of the Foundations of International 
Commercial Arbitration, See at, http://www.law.ntu.edu.tw, 1-5-2012. 
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ل  ١ ذي  ـ العم وم  ال ھ  یق م  ب ل  ذات ھو  المحك ذي  العم وم  ال ھ  یق ي،  ب ذا  القاض ب  وھ  یتطل

ار  ترجیح ى  الموضوعي  المعی ارین  عل شكلي  المعی ضوي  ال ي  والع د  ف ة  تحدی  الطبیع

د  أو القانون قواعد بتطبیق یقوم منھما فكل ،)١(مكیالتح لنظام القانونیة ة  قواع  العدال

ادى  لما وذلك خلافًا قضائیًا، حكمًا عنھما یعد الصادر والحكم النزاع، فض أجل من  ن

  .)٢(الاتفاق أثار من أثرًا یعد‘ التحكم حكم بأن العقدیة النظریة أنصار بھ

ذي  الدولة، في القضاء ونظام التحكیم نظام بین الھدف ـ اختلاف٢ ادى  وال ھ  ن صار  ب  أن

ة،   ة العقدی د  لا النظری یلاً  یع ى  دل ة  عل ة  الطبیع ام  العقدی یم  لنظ ار  التحك ھ  وإنك  طبیعت

ضاء  ،)٣(القضائیة دف  لأن الق ى  یھ ة  إل صالح  حمای أنھ  الخاصة  الم أن    ش ك ش ي ذل  ف

یم  ذي  التحك ق  ال صالح  یحق صوم،   م صالح    خاصة للخ ذا م ضاف لھ ة  وی ا   عام یحققھ

یم تت  ل التحك ي  مث ف  ف بء  تخفی ر  الع ى  الكبی ى  الملق اتق  عل اكم  ع رة   المح سبب كث  ب

  .)٤(أمامھا المرفوعة القضایا

ى    والمنازعة  الإدعاء: ھيو القضائي العمل عناصر یتضمن التحكیم نظامـ ٣ ائم عل والق

زاع،  ل و الن اء  یتمث ة   الإدع ي الحمای ة  ف ي  القانونی دف  الت شخص  یھ ى  ال صول  إل  الح

ي  في الخلاف المنازعة وتتمثل القانونیة، دةالقاع تطبیق من علیھا ات  ف  النظر  وجھ

 التي القانونیة القاعدة مع نظره وجھة إثبات إلى منھم كل یسعى بحیث الخصوم، بین

رر  صالحھ،  الحل  تق ل  ل زاع    ویتمث ى الن ائم عل ي  الق شخص  ف ذي  بال ولى  ال ة  یت  مھم

                                                             

  : الطبیعة القانونیة لاتفاق التحكیم، منشور على الإنترنت،أشرف خلیل رویھ / د)١(
http://www.startimes.com/f.aspx?t=1719373, 4-3-2012.  

 .٣٤٩ص  التحكیم، المرجع السابق، لنظام القانونیة الطبیعة التحیوي، عمر السید محمود /د )٢(
  :لمزید من التفصیل )٣(

H. Yu, P.R., P.3. 
 .٦٨المرجع السابق، ص  أمال أحمد الفزایري،/ د )٤(



 

 

 

 

 

 ٨٨

 القانون، من القضائیة ةبالوظیف للقیام صلاحیتھ یستمد والمحكم. )١(النزاع في الفصل

  .)٢(ومن ثم یتوافر المعیار العضوي لھذه الوظیفة

ي  ولایتھ عن تختلف للمحكم القضائیة السلطة ـ إن٤ ل  الت صاص  تمث وعي  الاخت ھ،  الن  ل

اق  في النزاع أطراف إرادة إلیھ تتجھ ما وفق تتحدد الولایة ھذه یم  اتف رتبط  التحك  وت

س  لا وھذا الاتفاق، بھذا وبطلانًاحة ص لطتھ  یم ضائیة،  س م  الق رر  إذا والمحك دم  ق  ع

ي    یكون التحكیم اتفاق صحة لعدم النزاع بنظر الاختصاص أن القاض ك ش  شأنھ في ذل

دم           م ع یم رغ وع التحك زاع موض ي الن صل ف صاصھ، وإذا ف دم اخت ضي بع ذي ق ال

  .)٣(اختصاصھ فإنھ یكون قد أساء استخدام سلطتھ، وصار حكمھ باطلاً

ة الت ـ الإجراءات  ٥ ي  حكیمی ة  ذات إجراءات  ھ ضائیة  طبیع ن  سواء  ق ة  م رام  ناحی  احت

ة  التقاضي في الأساسیة المبادئ ي  والمتمثل وق  ف دفاع  حق ساواة  ال ة  والم  والمواجھ

 ھذه على بناءً الصادر والحكم.  أم غیرھا من القواعد الإجرائیة الأخريالخصوم بین

د ات، الإجراء  ا  یع ضائیًا  حكمً ازة ، ق انون  وإج صو  الق اق  مللخ ى  الاتف  بعض  عل

ضائیة،  طبیعتھا ینفي لا التحكیمیة الإجراءات ا و الق تلائم  إنم ع  ی ا  م ز  م ھ  یتمی ام  ب  نظ

  .)٤(الإجراءات في وبساطة مرونة من التحكیم

  

                                                             

 .٣٣ق، ص المرجع الساب ،عطیھ الفتاح عبد عزمي / د)١(
  :، وأیضًا١٩المرجع السابق، ص  ،وجدي راغب فھمي / د)٢(

FRANCISCO (G.), Op.Cit, P.5. 
  :لمزید من التفصیل )٣(

H. Yu, P.R., P.4. 
قانون التحكیم التجاري الدولي والداخلي، دار النھضة العربیة،  ،أحمد عبد الكریم سلامھ / د)٤(

 .٤٤، ص ٢٠٠٤القاھرة، الطبعة الأولي، 



 

 

 

 

 

 ٨٩

 شروطًا تتضمن التي القانونیة القواعد لذات یخضعان القضائي والحكم التحكیم حكمـ ٦

ب  شكلیة  ا  واج د  مراعاتھ دار  عن ذه  إص ة  امالأحك  ھ شتملة  كالكتاب ى  الم ات  عل  البیان

صیة  صوم  الشخ سبیب  للخ ع  والت ا  والتوقی ن  وغیرھ ات  م ي أن   . )١(البیان افة إل بالإض

ي  لا البطلان دعوى رفع طریق عن التحكیم حكم في الطعن ھ  ینف ضائیة  طبیعت  ،)٢(الق

 من اركنً فقد إذا منعدمًا القضائي الحكم ویكون إبطالھ، یمكن المنعدم القضائي فالحكم

ا أن  .)٣(صحیحًا قانونیًا تشكیلاً مشكلة غیر محكمة من كصدوره الأساسیة، أركانھ  كم

ظ   لاق لف ى إط واتران عل ھ یت ھ والفق شریعات الوطنی م"الت ن " الحك تج م ا ین ى م عل

  .)٤(المحكم من قرارات منھیة للخصومة

  :للتحكیم المختلطة الطبیعة :ثالثًا

ذه  مختلطة، طبیعة ذو التحكیم أن النظریة ھذه أنصار یرى  وربما حاول أنصار ھ

ة  بین النظریة التوفیقالنظریة  ة  العقدی ضائیة  والنظری یم،  الق لا  للتحك ن  ف ار  یمك  أن إنك

یم  ائم  التحك ى  ق راد،  إرادة عل ا أن  الأف م  كم وم  المحك ة  یق ع  بوظیف شابھ م ة    تت وظیف

   .)٥(القاضي

  

                                                             

التحكیم الاختیاري والإجباري، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة  ،أحمد أبو الوفا / د)١(
 .٢٠٤، ص ١٩٨٣الرابعة، 

  :لمزید من التفصیل )٢(
H. Yu, P.R., P.4. 

 وأنظمة التحكیم الدولیة، ١٩٩٤ لسنة ٢٧التحكیم طبقًا للقانون رقم  ،أحمد السید صاوي / د)٣(
 .٢٢٠، ص ٢٠٠٤لثانیة، بدون دار نشر، الطبعة ا

 .٤٦المرجع السابق، ص أبو زید رضوان، /  د)٤(
 .٣١: ٣٠المرجع السابق، ص  ،أبو زید رضوان / د)٥(



 

 

 

 

 

 ٩٠

التحكیم    وم  ف ى  یق راد  إرادة عل م  الأف ر  ث ة  یم ي  جراءات الإ بمرحل ا  الت  ینظمھ

 قضائي ثم تنتھي خصومة التحكیم بعمل القانون الواجب التطبیق علیھا، ویحدد التشریع

یس  التحكیمإن ف یتمثل في حكم التحكیم، ومن ثم اً  ل ضًا،  اتفاق یس  مح ضاءً  ول ضًا،  ق  مح

صھا  متعددة، بمراحل یمر نظام ھو إنما سب  )١(یأخذ من كل مرحلة سماتھا وخصائ ، لیكت

 .نھایة طابعھ الخاصفي ال

  :)٢(ولقد وجھ لأنصار ھذه النظریة عدة انتقادات من أھمھا

 ناحیة ومن. )٣(التحكیم الإجباري في وجوده عدم بدلیل التحكیم جوھر ھو لیس ـ العقد١

یم،  طبیعة مع تستقیم لا القضائیة الطبیعة فإن أخرى ك  التحك ضاء  لأن وذل لطة  الق  س

ن  علیا لطات  م ة  س ا یتولا لا الدول ي  إلا ھ ذي  القاض ل  ال ة  یمث ا  الدول صدره  فیم ن  ی  م

م  للقاضي، الممنوحة بذات السلطات یتمتع لا والمحكم أحكام، ستند  لا كما أن المحك  ی

ضائیة،   من القاضي یدعم ما إلى صانة ق إذا  ح ر  ف زاع  لحل  اختی د  ن ار  لا فق  لحل  یخت

  .)٤(دائمة تحكیم ھیئة إطار في عملھ یؤدي كان ولو حتى آخر نزاع

د  مع أمر غیر صحیح فھو یتشابھ عقد، التحكیم اعتبار أنـ ٢ ي بعض   العق ور  ف  إلا الأم

ھ  یبدأ العقد الذي فإن آخر وبمعنى أخرى، أمور في عنھ یختلف أنھ ام  الأطراف  ب  نظ

                                                             

  :، وأیضًا٢٨المرجع السابق، ص  ،أحمد محمد عبد البدیع شتا / د)١(
FRANCISCO (G.), Op.Cit., P.7. 

 ،محمود السید عمر التحیوي / دوأیضًا ٣٤المرجع السابق، ص نبیل إسماعیل عمر، / لاد )٢(
 .٤٩٨مرجع سابق، ص الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم، 

 لطبیعتھا مقارنة تحلیلیة دراسة الاختیاري التحكیم ھیئة، أسامھ أحمد شوقي الملیجي / د)٣(
 .٦٣، ص ٢٠٠٨، دار النھضة العربیة، القاھرة، بھ تقوم الذي العمل وطبیعة القانونیة

 .٣٠المرجع السابق، ص  ،حمد عبد البدیع شتاأحمد م / د)٤(



 

 

 

 

 

 ٩١

 .)١(العقود من بغیره یستوي عقد مجرد لیس التحكیم

ة            ـ٣ ي الطبیع ة إل ة العقدی ن الطبیع یم یتحول م أن التحك ول ب دور    الق د ص ضائیة عن الق

شئ جزء لا            ة ال ھ أن طبیع سلم ب الحكم الفاصل في النزاع ھو قول محل نظر، لأن الم

  .)٢(یتجزأ من كل شئ

 الاتفاق من وفیھ النزاعات لحل متمیزة أداة التحكیم أن ویري أنصار ھذا الاتجاه

ة یتعین عدم التغییر من طبیعتھ الخاصة ب  لھذا عنھما، یمیزه ما وفیھ والقضاء زج  غی  ال

ة  أنظمة أحضان في بھ شابھ  قانونی ا  یت ي  معھ ور  ف ف  أم ا  ویختل ي  معھ ور  ف  أخرى،  أم

دف  ورائھا من یتحقق خاصة قواعد لتطبیق خاصة أداة یعتبر فالتحكیم ذي  الھ سعى  ال  ی

  .)٣(إلیھ للوصول الخصوم

  

  المطلب الثاني
  مبدأ الاختصاص بالاختصاص بين مؤيد ومعارض

ن الآراء ال دیث ع ذ   إن الح ض الأخ ول أو رف دي قب ة بم ة الخاص   فقھی

س             یح أس دء بتوض ا الب ضي من یم یقت ات التحك ام ھیئ صاص أم صاص بالاخت بمبدأ الاخت

دأ          ذا المب ائلین بھ ج الق س وحج ذا لأس د ھ رض بع م نع دأ ث ذا المب رافض لھ رأي ال ال

  .والمؤیدین لھ

                                                             

 خصومة التحكیم في القانون المصري والقانون المقارن، رسالة دكتوراة، ،على بركات / د)١(
 .٣٤، ص ١٩٩٦كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

 .٣٠ المرجع السابق، ص ،أحمد محمد عبد البدیع شتا / د)٢(
 .٦٦ السابق، ص  المرجع،أسامھ أحمد شوقي الملیجي / د)٢(



 

 

 

 

 

 ٩٢

  :الاتجاه المعارض لمبدأ الاختصاص بالاختصاص: أولاً

رأ    ذا ال رى ھ صاصھ،    )١(يی سألة اخت ي م صل ف لطة الف ك س م لا یمل  أن المحك

   :)٢(ویستند ھذا الرأي للحجج الآتیة

ذه         ١   ستند لھ لاحیتھا ت راف، وص ن إرادة الأط سب م م تكت ة المحك ـ أن مھم

ذه الإرادة دون            دود ھ د بح م أن یتقی ي المحك یم، وعل الإرادة، والمرتكنة إلي اتفاق التحك

ل  أن یحید عنھا، وأنھ إذا أ   راد تفسیر ھذا الاتفاق لتحدید سلطانھ فلیس ذلك منوطًا بھ، ب

سیره   ق تف شرط ح ع ال دأ أن لواض ا لمب اق وفقً ذا الاتف سیر ھ م تف راف فلھ و للأط .)٣(ھ

      

ن      ٢   د م ـ المحكم مفوض من قبل الأطراف فلا یملك أن یفسر تفویضھ، وإنما لاب

صد   ذا ال ي ھ اھم ف ي نوای ر ف ویض للنظ حاب التف وع لأص ك )٤(دالرج المفوض لا یمل ، ف

  .)٥(تحدید نطاق ھذا التفویض، وعلیھ الرجوع للأصل

إذا           ٣   یم، ف ى التحك شأنھ عل اق ب م الاتف ـ یستمد المحكم سلطاتھ من العقد الذي ت

ق                 لا یح سخھ ف ھ أو ف د الأطراف بطلان ي أح ین الأطراف، وأدع لاف ب كان العقد محل خ

ك الحك            ھ لا یمل اء، لأن ذا الإدع م أو       للمحكم نظر ھ فتھ كمحك وافر ص أن ت ي ش سھ ف م بنف
                                                             

(1) J.J. BARCELÓ, Who Decides the Arbitrators’ Jurisdiction? 
Separability and Competence-Competence in Transnational 
Perspective, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol.36, 2003, 
P.1119. 

خلي في مصر، الكتاب السنوي للتحكیم، ، التقریر الوطني عن التحكیم الدامحسن شفیق/ د) ٢(
 .١١٢المجلد الرابع، بدون دار نشر،  بدون سنة نشر، ص 

 .٥٠: ٤٩، المرجع السابق، ص أنور على أحمد الطشي/ د) ٣(
(٤) J.J. BARCELÓ, P.R., P.1121. 

 . ٥٠، المرجع السابق، ص أنور على أحمد الطشي/ د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٩٣

  .)١(انتفائھا في جواز عرض التحكیم علیھ من عدمھ

ـ استند أصحاب ھذا الرأي إلي أن لقضاء الدولة متمثلاً في المحكمة المختصة السلطة     ٤

ار         ة، وباعتب العلیا في مسألة الاختصاص، والاختصاص توزیع عمل بین محاكم الدول

    .)٢(ثم لا محل لبحث مشكلة الاختصاص من قبلھالمحكم لیس قاضیًا، فمن 

ھ        ٥ م، فإن در الحك م ص ـ إذا تم التسلیم بمنح المحكم سلطة الفصل في الاختصاص أولاً، ث

یم                  م التحك اء حك ي إلغ ردد ف د یت صة ق ة المخت یعاب على ھذا الحل بأن قاضي المحكم

 تردده في عند نظر مسألة الاختصاص وبالخصوص بعد إصدار حكم التحكیم أكثر من      

یم                 ة التحك ل ھیئ ن قب م م ھ حك تنادًا إلی صدر اس م ی سیط ل یم ب ، وأن )٣(إلغاء شرط تحك

اللجوء المتأخر إلي القاضي الوطني سیترتب علیھ ضیاع للوقت والنفقات التي بذلھا     

ة                ي بدای ة ف اكم الوطنی م اللجوء للمح ا ت ا إذا م ن تجنبھ ان یمك الطرفان معًا، والتي ك

  .)٤(ي شأن اختصاص ھیئة التحكیم من عدمھالإجراءات للنظر ف

صاص           دأ الاخت ارض لمب رأي المع ا ال ن إلیھ ي ارتك س الت م الأس ذه أھ ھ

دین         اء المؤی ج وآراء الفقھ رض الآن لحج ا أن نع ین علین م یتع ن ث صاص، وم بالاخت

اه        ج الاتج أن حج ي ش ن ردود ف دوه م ا أب صاص، وم صاص بالاخت دأ الاخت ود مب لوج

  .المعارض
                                                             

 .٣٣ق، ص ، المرجع السابأحمد أبو الوفا/ د) ١(
 .١٤٨، المرجع السابق، ص عزمي عبد الفتاح عطیھ/ د) ٢(

(3) J.J. BARCELÓ, P.R., P.1124. 
لابد من التأكید ھنا على أن المطالع لأحكام التحكیم یجد من الندرة صدور حكم من إحدي ) ٤(

ھیئات التحكیم بعدم اختصاصھا، على الرغم من قضاء العدید من الأحكام القضائیة بعدم 
محیي الدین علم / د: اختصاص ھذه الھیئات بعد صدور حكم منھي للنزاع التحكیمي، راجع

، منصة التحكیم التجاري الدولي، الجزء الثالث، النسر الذھبي للطباعة، القاھرة، بدون الدین
 .٧سنة نشر، ص 



 

 

 

 

 

 ٩٤

  :تجاه المؤید لمبدأ الاختصاص بالاختصاصالا: ثانیًا

صاصھا ـ       سألة اخت ي م صل ف یري ھذا الرأي ضرورة السماح لھیئة التحكیم بالف

ي            صاصھ، یعن سألة اخت ي م ت ف ي الب م ف لطة المحك ي س كما سنري لاحقًا ـ لأن معني نف

ا          رة إعادة النزاع إلي المحكمة المختصة، وھو ما یؤدي من وجھة نظر ھذا الرأي إلي إث

    :)٢(ویستند ھذا الرأي للحجج الآتیة. )١(الظن حول صحة اتفاق التحكیم ونطاقھ

ي أن            ١ اب أول ن ب نھم، فم ئ بی زاع الناش ـ أن الأطراف قد أوكلوا ثقتھم للمحكم لفض الن

تمتد ثقتھم إلي حق المحكم في الفصل في مسألة اختصاصھ، فضلاً على أن ھذا الأمر  

  .)٣(ي أقرب فرصة ممكنة، وإصدار حكم التحكیمیكفل التوصل إلي حل النزاع ف

ى       ٢ ساعد عل صاصھ ی ي اخت صل ف ي الف الحق ف م ب راف للمحك دم الاعت ول بع ـ أن الق

ن أطراف                أ طرف م أن یلج یم ب ن التحك صل م ة التن ة، بغی استخدام الوسائل الاحتیالی

یم           ر التحك ة مق ا دول ق باعتبارھ ذا الح م بھ رف للمحك ة لا تعت ضاء دول یم لق أو التحك

  . )٤(دولة مقر تنفیذ حكم التحكیم، ویتم عرض الأمر علیھا بدلاً من محكمة التحكیم

سن    ٣ ا ح ـ أن الدفوع التي تنازع في اختصاص المحكم ـ في الغالب الأعم ـ لا تتوافر فیھ

النیة، وإنما تسعي إلي تعطیل إجراءات التحكیم، وإطالة أمد النزاع في محاولة لكسب 

                                                             

 .١٥٢، المرجع السابق، ص عزمي عبد الفتاح عطیھ/ د) ١(
(2) S.I. STRONG, The Intersection between Litigation and International 

Commercial Arbitration, Legal Studies Research Paper Series  
Research Paper No. 2012-11, Faculty of Law, University of Missouri, 
P.3, See at, http://ssrn.com/abstract=2046219, 12-2-2012. 

 .٥٢، المرجع السابق، ص أنور على أحمد الطشي/ د) ٣(
، مدي استقلالیة شرط التحكیم عن العقد الأصلي، دراسة أسامة أحمد حسین أبو القمصان) ٤(

 .١٢٩، ص ٢٠١٠مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الأزھر، فرع غزه، 



 

 

 

 

 

 ٩٥

ت ان )١(الوق ذلك ك ي        ، ل صل ف سألة الف م بم رف للمحك ك أن یُعت ام ذل ا أم  لزامً

  .)٢(اختصاصھ

ر                  ٤ ر غی ة ھو أم ضاء الدول سیاق، أو اللجوء لق ذا ال ي ھ ـ أن إدخال المحاكم الوطنیة ف

ون             د یك ة ق ضاء الدول دولي، فق اري ال یم التج ى صعید التحك ھ خاصةً عل مرغوب فی

  .)٣(یم معترف بھعائقًا أمام تنفیذ اتفاق التحكیم، وإصدار حكم تحك

ي تنظر           ٥ ـ إثارة مسألة اختصاص المحكم ھي إثارة لمسألة فردیة تفصل فیھا الجھة الت

د           ذا لا تع دفع، لھ النزاع الأصلي ذاتھا، إعمالاً لقاعدة أن قاضي الدعوي ھو قاضي ال

ي  )٤(مسألة اختصاص المحكم مسألة أولیة  ، تفصل فیھا استثناءً جھة قضائیة غیر الت

ة      تنظر النزا  ن المحكم م م ع، وبذلك لا یلتزم المحكم بوقف الخصومة لحین صدور حك

  . )٥(المختصة، لأنھا لیست مسألة أولیة، ولكنھا مسألة فرعیة

ول           ٦ سبب قب ك ب دول، وذل ابرة لل ادئ الع ن المب صاص م ـ یعتبر مبدأ الاختصاص بالاخت

شریعات              ن الت د م ي العدی ا ـ ف نري لاحقً ا س ام ـ كم شكل ع دأ ب ذا المب ة ھ  الداخلی

  .)٦(والاتفاقیات الدولیة

ق                   ٧ ھ یحق ك لأن ة، وذل ة العلمی ن الناحی ة م ائج إیجابی ھ نت م ل ـ أن مبدأ اختصاص المحك

                                                             

(1) S.I. STRONG, P.R., P.7. 
 .٥٣، المرجع السابق، ص أنور على أحمد الطشي/ د )٢(
، ص ١٩٩٧التحكیم في المنازعات البحریة، دار النھضة العربیة، القاھرة، عاطف الفقي، / د) ٣(

٤٠١. 
، الأصول في التنظیم القضائي والمحاكمات المدنیة والتجاریة، الكتاب مصطفي عیاد/ د) ٤(

 .٣٣٥، ص ١٩٩٧الثاني، بدون دار نشر، الطبعة الأولي، 
 .١٤٢، المرجع السابق، ص عزمي عبد الفتاح عطیھ/ د) ٥(
 .١٢٩التحكیم، المرجع السابق، ص  اتفاق بشأن المعاصرة ، الاتجاھاتحفیظة الحداد/ د) ٦(



 

 

 

 

 

 ٩٦

  .)١(میزة السرعة في الفصل في النزاع

ان            ٨ م إذا ك ن ث ـ التطور الحدیث، والذي یعتبر المحكم قاضیًا خلال فصلھ في النزاع، وم

  .)٢(د اختصاصھ، فإن المحكم یملك نفس السلطةالقاضي یملك سلطة التحقق من حدو

ار                  د ص راجح، فق صاص ھو ال صاص للاخت دأ الاخت د لمب لا شك أن الاتجاه المؤی

ي    حقیقةً ومبدأً لا یمكن تجاھلھ أمام ھیئات التحكیم الدولیة، وأصبح یحتل موقعًا حیویًا ف

یم  ة التحك رأ     . عملی ج ال شة حج دأ مناق د للمب ب المؤی اول الجان ذا ح ارض، ولھ ي المع

افة         ي إض صاص یعن ذا الاخت مستندین إلي حقیقة واقعیة مفادھا أن حرمان المحكم من ھ

شریعات               ضاء والت ھ والق اول الفق ي یح یم، والت ا التحك عقبة من العقبات التي یعاني منھ

صورة        ة ب یم الدولی ة التحك ام ھیئ ات أم سویة للنزاع ي ت ول إل ذلیلھا للوص ة ت المقارن

ة م  )٣(فاعل ن ث یم       ، وم ة التحك م أو لھیئ راف للمحك دم الاعت أن ع ول ب ا الق ھ یمكنن فإن

م        صاص المحك دد اخت رًا یھ ا   . بالاختصاص في الفصل حول اختصاصھا خط نذكر فیم وس

دأ                   ى الحاجة لمب د عل ة للتأكی ي محاول ا ف رد علیھ ارض وال یلي بعض حجج الاتجاه المع

  :الاختصاص بالاختصاص، وذلك وفقًا للنقاط التالیة

دد          ـ إن ١ صاصھا خطر یھ ي اخت  عدم الاعتراف لھیئة التحكیم بالاختصاص في الفصل ف

ة      اكم الوطنی ي المح سائل إل ذه الم ر ھ صاص بنظ د الاخت م بعق صاص المحك اخت

تح    أنھ أن یف ن ش ة، م راءات التحكیمی ا الإج ون علیھ ة تك ي أي مرحل صة، وف المخت

ذي    الباب للتسویف والمماطلة من جانب أحد الأطراف طالما أنھ   م ال ى المحك  یجب عل

یم             ف التحك صاصھ، أن یوق ي اخت ازع ف دما ین صاصھ عن ي اخت صل ف لطة الف ك س یمل

                                                             

 .١٥٢، المرجع السابق، ص عزمي عبد الفتاح عطیھ/ د) ١(
 .١٢٩ ، المرجع السابق، ص  أسامة أحمد حسین أبو القمصان)٢(

(3) S.I. STRONG, P.R., P.12. 



 

 

 

 

 

 ٩٧

  .)١(حتي تصدر المحكمة المختصة قرارھا حول ھذه المنازعة

ي           ٢ ا أن قاض ي حجة مؤداھ صاص إل صاص بالاخت دأ الاخت ارض لمب ـ استند الرأي المع

د   المحكمة المختصة ربما یتردد في إلغاء حكم المح  صاص بع كم عند نظر مسألة الاخت

ة      إصداره، أكثر من تردده في إلغاء شرط تحكیم بسیط لم یصدر فیھ حكم بعد أمام ھیئ

ة              . التحكیم شریعات المقارن ى واضعي الت ا عل د خافیً م یع ھ ل ذا بأن ویمكن الرد على ھ

الأخذة بمبدأ الاختصاص بالاختصاص ھذه الأمور، وأنھ یمكن تحمل العیوب البسیطة       

ة         سیئ النی أفضل من تحمل العیوب الأكثر جسامة، والتي تتمثل في السماح للطرف ال

صاص             دم اخت سكھ بع یم بتم یر التحك بتأخیر الإجراءات التحكیمیة واضطرابھا حال س

  .)٢(ھیئة التحكیم أمام القضاء الوطني، بحیث تعد ھذه العیوب قلیلة الأھمیة

ي  ـ أن تصدي المحكم لمسألة اختصاصھ لا تمن      ٣ ع المحكمة المختصة أصلاً من الفصل ف

  .مسألة اختصاصھ عند نظرھا في صحة الحكم التحكیمي النھائي المنھي للخصومة

ا       ٤ ـ أن القول بوجوب عودة المحكم لتفسیر اختصاصھ إلي الأطراف دائمًا كلما استجد م

ة            یم، ومحاول صومة التحك صالح أطراف خ یستدعي ذلك أمر غیر مقبول، لتعارض م

  . نھم الاستناد إلي التفسیر الذي یضر بمصلحة خصمھ ویحقق مصلحتھكل م

تلك كانت أھم الحجج التي حاول الاتجاه المؤید لمبدأ الاختصاص بالاختصاص أن   

ا           ن تجاھلھ ة لا یمك بح حقیقی ذي أص دأ ال ذه المب ین لھ ج المعارض ى حج سوقھا ردًا عل ی

أتي         ذا      ومبدأً مستقرًا أمام ھیئات التحكیم، ومن ھنا ی انوني لھ اس الق سؤال حول الأس ال

  .المبدأ، وھو الأمر الذي نعرض لھ في المطلب التالي

  

  
                                                             

 .٣٩٩المرجع السابق، ص عاطف الفقي، / د) ١(
 .٥٥، المرجع السابق، ص أنور على أحمد الطشي/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٨

  المطلب الثالث
  الأساس القانوني لمبدأ الاختصاص بالاختصاص

د            دأ، وق یقصد بأساس الاختصاص بالاختصاص الفكرة التي یقوم علیھا ھذا المب

أ، ویمكن إجمال ھذه الاتجاھات تعددت الاتجاھات في البحث عن أساس مقبول لھذا المبد

ل   . في ثلاثة أسس أولھا اتفاقي وثانیھا تشریعي وثالثھا قضائي       وسنحاول أن نعرض لك

  .أساس من ھذه الأسس بمزید من التفصیل المناسب

  :الأساس الاتفاقي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص: أولاً

اء،  من جانب یرى   دأ  أن الفقھ صاص  مب د  الاخت صدره  أساسھ  یج ي  وم دأ  ف  مب

دة  وأن ،)١(الأصلي العقد عن اتفاق التحكیم استقلال صاص  قاع ن  متفرعة  الاخت دأ  م  مب

 نتائج ومن .)٢(التحكیم اتفاق استقلالیة مبدأ على المبادئ المترتبة من وأنھ الاستقلالیة،

سلیم  دأ  الت تقلالیة  بمب اء  الاس م  إعط لطة النظر   المحك ي  س سألة  ف صاصھ،  م ون  اخت  فیك

ا  المثارة الدفوع لجمیع التصدي لایةو التحكیم لھیئة ي  أثناء سیر خصومة التحكیم بم  ف

 دون حاجة التحكیم، واتفاق الأصلي العقد بین المتبادل التأثیر مدى عن الناشئة تلك ذلك

ھ  لیفصل الوطني القضاء على وعرض الأمر التحكیم، إجراءات وقف إلى تندوا . فی  واس

                                                             

ینصرف المفھوم التقلیدي لمبدأ استقلال شرط التحكیم إلي انفصال ھذا الشرط عن العقد  )١(
یر صحة شرط التحكیم إلي الأصلي الذي ورد فیھ، أو ارتبط بھ، بحیث ینظر دائمًا في تقد

ماھیتھ ذاتھا، أي من حیث وجوده ھو لا من حیث وجود العقد، أي أن عدم مشروعیة العقد 
 مفھوم أحمد مخلوف،/ دراجع . الأصلي أو صحتھ أو بطلانھ لا یؤثر على شرط التحكیم

لدولي، استقلال شرط التحكیم في عقود التجارة الدولیة، دراسة مقارنة في التحكیم التجاري ا
محسن شفیق، دار النھضة العربیة، القاھرة، / مجموعة أعمال مھداة إلي روح الدكتور

 .٢٢٤، ص ٢٠٠٢
، التحكیم التجاري فوزي محمد سامي/  وأیضًا د١٠٨المرجع السابق، ص سامیة راشد، / د) ٢(

 .٢٠٨، ص ١٩٩٧الدولي، الجزء الخامس، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 



 

 

 

 

 

 ٩٩

 :یلي ما إلى ذلك في

یم،  شرط  استقلال مبدأ أساسھ اصالاختص مبدأ أنـ ١ یم  شرط  لأن التحك صل  التحك  منف

 اعترى ولو الأصلي، العقد داخل عقد ھو التحكیم شرط أن باعتبار العقد الأصلي عن

تنادًا    مسألة في بالفصل المحكم قیام من لا مانع فإنھ شيء الأخیر ھذا صاصھ، اس اخت

  .)١(العقد الأصلي عن التحكیم شرط استقلال مبدأ على

ات  في الفصل سلطة  ـ للمحكم٢ ة  المنازع د  المتعلق لي،  بالعق ك  الأص ھ  وذل ن  لأن ر  م  غی

ي  صل  المنطق م  أن یف ي  المحك د  صحة  ف صدر  ھو  عق لطتھ،  م اس  س دأ  فأس  مب

ع  وبذلك الأصلي، العقد المستقل عن التحكیم اتفاق ھو الاختصاص ن  الحرج  یرتف  ع

ة  النزاعات في الفصل ویستطیع المحكم ھ      بالع المتعلق ستمد ولایت ھ لا ی لي لأن د الأص ق

  .منھ

انون  نصوص استقراء خلال من ـ یتضح٣ یم  ق صري،  التحك سي،  الم صوص  والفرن  ون

ة  نتیجة یعد الاختصاص مبدأ أن الدولیة، الاتفاقیات واللوائح دأ  طبیعی تقلالیة  لمب  اس

  .)٢(التحكیم اتفاق

 :الأساس التشریعي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص: ثانیًا

ى  یقوم لا الاختصاص مبدأ أساس عض الفقھاء أنب یرى   اس  عل تقلالیة  أس  اس

یم   اق التحك ن  اتف د  ع لي،  العق ھ  الأص یس  لأن اك  ل ة  ھن ة  ثم ین  علاق دأ  ب صاص  مب  الاخت

دم  یجب ولھذا التحكیم، اتفاق مبدأ استقلالیة وبین بالاختصاص ط  ع ا  الخل ذا  بینھم  ولھ

إن  دأ  ف صاص  مب ستمد   الاخت صاص ی ن  أساسھ  بالاخت شریعي  نصال  م ي  الت انون  ف  الق
                                                             

 ٢٧، اتفاق التحكیم وفقا لقانون التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة رقم ریمان عبد القادرنا/ د) ١(
 .٣٣٣، ص ١٩٩٦، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولي، ١٩٩٤لسنة 

 .٦٩، المرجع السابق، ص أنور على أحمد الطشي/ د ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٠

ق،  التحكیمي ن  أو المطب انون  م یم  ق ي  التحك ر،   ف ة المق صفة  دول ة  وب ن  عام  مجموع  م

لطة  المحكم تمنح أن المحتمل الدول صل  س ي  الف صاصھ   ف سألة اخت ري  .)١(م ضھم   وی بع

ن  التحكیم اتفاق استقلالیة فكرة الآخر أن د  ع لي  العق دم  لا الأص اً  تق ر   أساس اً لتقری  كافی

  :)٢(التالیة للمبررات وذلك اختصاصھ في للفصل التصدي في لمحكما سلطة

ذ  أن ـ١ ذه  الأخ رة  بھ صلح  الفك ط  ی ة  فق ذي  الفرض  لمواجھ أتي  ال اق  ی یم  اتف ي  التحك  ف

ن  الأصلي، العقد من شروط شرط صورة م  وم ن  یعجز  ث ر  ع لطة  تبری م  س ي  المحك  ف

 أخذ ما إذا الأصلي قدالع عن مستقلاً التحكیم یكون اتفاق عندما اختصاصھ في الفصل

  .)٣(المشارطة صورة الاتفاق ھذا

یم  اتفاق بطلان حالة ـ في٢ إن  التحك لطة  ف م  س تنعدم  المحك اً  س ث  تمام د  حی م  یفق  المحك

دأ  الأخذ یتعذر أنھ على فضلاً وجوده وسلطاتھ، أساس تقلالیة  بمب اق  اس یم  اتف  التحك

اطلاً  الأصلي العقد یكون اعندم التحكیم اتفاق یبطل فیھا حالات فھناك إطلاقھ، على  ب

ي  مثلاً، العام الأصلي للنظام العقد مخالفة حالة في كما بطلانًا مطلقًا ذه  ف ة  ھ  لا الحال

  .اتفاق التحكیم استقلالیة رغم النزاع لنظر التصدي المحكم یملك

اق  في یفصل أن للمحكم یبرر ـ لا٣ لطتھ  نط ي   س ضًا ف ة  أی راض  حال ي  الاعت ى   الجزئ عل

زاع  دخول على الخصوم أحد اعتراض حالة في ذلك یتحققو الاختصاص، ار  الن  المث

  .نطاق اتفاق التحكیم ضمن

                                                             

 ١٣٠التحكیم، المرجع السابق، ص  اتفاق بشأن المعاصرة الاتجاھاتحفیظة الحداد، / د )١(
 دار الثاني، الدولي، الجزء التحكیم، التحكیم ، موسوعةالأحدب الحمید عبد/ دوأیضًا 

 .١٣١المعارف، بدون سنة نشر، ص 
 . ٦٢، المرجع السابق، ص ھدي محمد مجدي عبد الرحمن/ د) ٢(
، ١٩٧٩ار صادر، بیروت، أساس البلاغة، دالإمام جار االله أبو القاسم محمود الزمخشري، ) ٣(

 . ١٦٤ص 



 

 

 

 

 

 ١٠١

م  یستمر وبھذا التحكیم، اتفاق بطلان حالة في إعمالھ یتم الاختصاص مبدأ ـ أن٤  المحك

ي  ھ،  ف ا  أداء مھمت تقلال  بینم اق  اس یم  اتف تم  التحك ھ  ی ي  إعمال ین  ف شوب  ح د  ی  العق

 تفسیر عن یعجز التحكیم اتفاق واستقلال الفسخ، أو نعدامأو الا الصحة عدم الأصلي

ة  تمرار  كیفی م  اس ي  المحك ي   أداء ف ھ ف ة  مھمت باب  حال بطلان  أس ة  ال اق  المتعلق  باتف

  )١(ذاتھ التحكیم

دأین    ـ أن٥ ن المب ل م ف  مدي ك ن  مختل دأ  الآخر،  ع تقلال  فمب اق  اس یم  اتف ق  التحك  یتعل

سألة موضوعیة   ق  بم ز  تحق ین  التمیی اق  ب یم  اتف ن  التحك د  ع لي،  العق ا  الأص دأ  أم  مب

صاص  ق  الاخت ة   فیتعل سألة إجرائی ق  بم نح  تحق م  م لطة  المحك دیر  س صاصھ،  تق  اخت

 .)٢(اتفاق التحكیم صحة حول الریبة إثارة عند بالأخص

ة  الزمنیة الناحیة من یسبق الاختصاص مبدأ إعمال ـ أن٦ دأ  والعملی تقلال  مب اق  اس  اتف

رر  التحكیم، فالأول د  یتق دء ا عن ي  لب یم،  إجراءات  ف اني  التحك رر  والث د  یتق دیر  عن  تق

دأ  على الاختصاص مبدأ فكیف نؤسس التحكیم، اتفاق صحة تقلالیة  مب ره  الاس  ونعتب

  .التطبیق العملي في یسبقھ وھو آثارھا من أثرًا

ذلك  ن  وب ول  یمك اً  الق ذا  وفق اه  لھ م  أن الاتج ر  المحك ادر  غی ى  ق ستمد  أن عل  ی

ر  ھذا كان إذا التحكیمي الشرط من صھفي اختصا للنظر اختصاصھ ن،  موضع  الأخی  طع

انوني  نص من لابد لذلك ذه   ق ھ ھ سلطة  یعطی ذا  ال صاص،  وھ د  الاخت ون  أن ولاب ذا  یك  ھ

یم  قانون الأقل أو على المطبق التحكیمي القانون في التشریعي النص ان  تحك  إجراء  مك

  .)٣(التحكیم على المطبق التحكیمي المركز نظام في أو التحكیم

                                                             

 .١٣١التحكیم، المرجع السابق، ص  اتفاق بشأن المعاصرة الاتجاھاتحفیظة الحداد، / د )١(
 .٧٣: ٧٢المرجع السابق، ص أنور على أحمد الطشي، / د )٢(
 .١٦٣المرجع السابق، ص عبد الحمید الأحدب، / د )٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٢

  :الأساس القضائي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص: ثالثًا

رى  اء  بعض  ی ة  أن الفقھ ضائیة  الطبیع ة  الق م  لمھم ي  المحك اس  ھ دأ  أس  مب

اس  تحدید في الاتجاه ویعتمد ھذا الاختصاص، صاص  أس ى  الاخت ة  عل ضائیة  الطبیع  الق

ة  م،  لمھم ك  المحك ى  وذل ار أن  عل م  اعتب اض  المحك ك  ق لطة  یمل صل  س ي  الف اق  ف  نط

صاصھ، اخ شترك  فالقاسم  ت ین  الم ضاء  ب ي   الق یم ھ ة  والتحك ضائیة،  الحمای ذه  الق  وھ

 ھذه لیحقق سلطات وإمكانات لھ فالقاضي الھدف لتحقق ومتطلبات معطیات لھا الحمایة

ضائیة  من والمستوحاة للمحكم الإمكانات بھذه الاعتراف من ولابد الحمایة،  الطبیعة الق

  .)١(المحكم لمھمة

اق  أم الأصلي بالعقد تعلقت سواء المنازعات جمیع نظر يف المحكم ویشرع  باتف

المحكم  التحكیم، در   ف سلطتھ  الأول ھو المق ضائیة،  ل ذه  الق ة  وھ و  المھم ى  تعل ع  عل  جمی

  .)٢(مصدرھا كان أیاً الاعتراضات

 :یلي ماب الاتجاه ھذا واستدل

 فاعلیة شل يتلاف من العملیة الفائدة تتحقق وبذلك اختصاصھ، قاضي ھو المحكم ـ أن١

  .)٣(اختصاصھ أو المحكم شرعیة عدم مسألة التحكیم بإثارة

اق  صحة من یتحقق أن بعد إلا النزاع في بالفصل المحكم یقوم ـ لا٢ یم،  اتف ك  التحك  وذل

 مسألة یحسم أن بعد إلا النزاع یحسم لا بذلك وھو التحكیم، إجراءات الشروع في قبل

  .اختصاصھ

                                                             

 .١٦٤ابق، ص المرجع السھدي محمد مجدي عبد الرحمن، / د )١(
 .٧٢المرجع السابق، ص أنور على أحمد الطشي، / د )٢(
 .٧٢المرجع السابق، ص أنور على أحمد الطشي، / د )٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٣

 وقد قضائیة، لمھمة المحكم ممارسة على عائدة اختصاصھ لمسألة المحكم تقریر ـ إن٣

 لھ قضائیة سلطة یملك من إن" :بقولھا الدولیة العدل محكمة المعنى عن ھذا عبرت

  .اختصاصھ في أولیة بنفسھ كمسألة یفصل أن في الحق

 تترتب نتیجة یعتبر لا بالاختصاص الاختصاص في النھایة یمكننا القول بأن مبدأ

د    التحكیم، شرط قلالیةمبدأ است على ا ـ لا یج نري لاحقً  كما أنھ في الغالب الأعم ـ كما س

ي  أساسھ  اس  ف شریعي،  الأس ل  الت دأ  إن ب صاص  مب صاص  الاخت د  بالاخت نده  یج ي  س  ف

  :وھذا یرجع لعدة أسباب یمكن إجمالھا في الآتي القضائي، الأساسحقیقة الأمر في 

م   ١ ري أن المحك ھ ی ي الفق ب ف رأي الغال ا   ـ أن ال وم بھ ي یق ا الت ة ذاتھ ر الوظیف یباش

راف     ب الاعت م یج ن ث ة، وم راف المتنازع ین الأط ات ب سم النزاع ي ح ي، وھ القاض

  .للقاضي بالوظیفة القضائیة أثناء نظر خصومة التحكیم

 صحیح، غیر تشریعي أساس على یقوم بالاختصاص الاختصاص مبدأ بأن القول أنـ ٢

ھ  المنازعات تسویة في یشرع عندما المحكم أن إلى یرجع ذلك في والسبب وم  فإن  یق

أن  القول یمكن فھل اختیاره، تم قانون نزاع ولكل قوانین عدة بتطبیق م  ب د  المحك  یج

د  عندما بالاختصاص الاختصاص لمبدأ تشریعیًا أحیانًا أساسًا د  یج ذه  أح وانین  ھ  الق

 أمر وھذا وانین،الق ھذه أحد في علیھ النص یتم لم إذا المبدأ ھذا یجد ولا علیھ، نصت

  .الكافة لدى ثابتاً یكون ما دائماً الأساس لأن منطقي غیر

اك  كان إذا إلا بالاختصاص الاختصاص مبدأ نقر لا لماذا ذلك إلى أضف صاً  ھن  ن

یم  شرط استقلالیة بمبدأ نقر ثانیة جھة ومن المبدأ، ھذا یعالج ن  التحك د  ع لي  العق  الأص

 .الدولي التحكیم في علیھا عارفمت قاعدة أصبح باعتباره نص بدون ولو

م  ـ إذا ٣ راض  ت ام  الاعت ة  أم یم  ھیئ ى  التحك زاع  أن عل ار  الن دخل  لا المث اق  ضمن  ی  اتف

ذه  لحل  التحكیم شرط استقلالیة مبدأ إلى الاستناد یمكن فھل التحكیم، سالة  ھ  إن .الم



 

 

 

 

 

 ١٠٤

 قیام طریق عن وذلك المسألة ھذه حل على القادر ھو بالاختصاص الاختصاص مبدأ

دود  ومن التحكیم اتفاق من بالتحقق لمحكما زاع  ح ذي  الن م  ال اق  ت ھ  الاتف  للجوء  علی

  .للتحكیم

دنا  وأن ـ سبق٤ ة  أی ضائیة  الطبیع یم،  الق أن  وأشرنا  للتحك ام  ب یم  نظ دأ  التحك سب  یب  بح

 وھنا للمحكم، تترك أن یجب وھذه الإجراءات مرحلة تأتي ثم الأطراف باتفاق الأصل

ذا  دور یأتي ر  ھ ال لإ الأخی صاصھ  عم أن  اخت وم  ب د  یق ن  بالتأك اق  وجود  م یم  اتف  تحك

أن  والقول النزاع، في یفصل أن قبل صحیح دأ  ب صاص  مب صاص  الاخت ستند  بالاخت  ی

 بمثابة سیكون بل بواجبھ القیام عن یده وغل المحكم تقیید معناه اتفاقي، أساس إلى

 .یریدون ما فعل علیھ یملون الخصمین عن وكیل

ة  النصوص ـ بمطالعة٥ ي  القانونی صت  الت ى  ن دأ  عل صاص  مب صاص  الاخت  نص  بالاخت

ادة   ن ١٤٦٥الم انون   م ات  ق سي  المرافع ي  الفرن اء  والت ا  ج یم   فیھ ة التحك  أن لھیئ

ادة  ھذه ألیستوحدھا سلطة البت في المسائل المتعلقة باختصاصھا،  یلاً  الم ى  دل  عل

اق  دون اختصاصھ مسألة في بالفصل یقوم المحكم أن صوم  اتف ى  الخ ك  عل  ودون ذل

 .الأصلي العقد عن التحكیم شرط استقلالیة مبدأ إلى الاستناد

ة  موقف إلى بالرجوع ـ٦ نطن،  اتفاقی ف  واش انون  وموق یم،  النموذجي  الق ام  للتحك  ونظ

ث  لندن، تحكیم محكمة ونظام للتحكیم، الأمریكیة الجمعیة صت  حی صوصھا  ن ا جمیعً  ن

دد  التي ھي التحكیم ھیئة على أن صاصھا،  تح ى  اخت ك  ومعن دأ  أن ذل صاص  مب  الاخت

وم  المحكم إن بل الأطراف، إرادة على یتوقف لا بالاختصاص ھ  یق ن  ب اء  م سھ  تلق  نف

 .للمحكم القضائیة بالطبیعة التسلیم على یدل وھذا

صاص  مبدأ كان ـ إذا٧ صاص  الاخت ب  نتیجة  بالاخت ى  تترت تقلالیة  عل یم  شرط  اس  التحك

ب  ون  أن فیج ر  یك ذلك  الأم ن  ك ث  م صوص  حی وانین  ن ي  الق ت  الت لاً  عالج ن  ك  م



 

 

 

 

 

 ١٠٥

 الشرط استقلالیة مبدأ على نصت المصري التحكیم قانون  من٢٣فالمادة  المسألتین،

ى  تترتب نتیجة ھناك كان وإذا الأصلي، العقد عن التحكیمي ذا  عل دأ  ھ ب  المب  أن فیج

ھ  لاحقة مادة في أو المادة نفس في بالاختصاص الاختصاص مبدأ یرد  مباشرة،  علی

 سابقة جاءت بالاختصاص الاختصاص بمبدأ جاءت التي المادة أن إذ یتحقق لم وھذا

ي  بالاختصاص الاختصاص مبدأ ذكر ورد  حیث٢٣المادة  على ادة   ف ف ٢٢الم  ، فكی

 نتیجة  بالاختصاص الاختصاص مبدأ كان ولو .لاحق مبدأ على سابقة نتیجة سنرتب

 الاختصاص بمبدأ المتعلق ادةالم نص لجاء التحكیم شرط استقلالیة مبدأ على تترتب

ذلك، أو اكتفي المشرع بالنص على  على تترتب نتیجة باعتباره مباشرة بالاختصاص

  .مبدأ استقلالیة شرط التحكیم وحده

 عن بذاتھ قائم مبدأ ھو بالاختصاص الاختصاص مبدأ أن نرى ذكره سبق ما لكل

شریعي،  الأساس عن اًأیض ومستقل الأصلي، العقد عن التحكیم شرط استقلالیة مبدأ  الت

ا  بذلك یقوم لا بالاختصاص الاختصاص مبدأ بإعمال یقوم عندما المحكم وأن  لإرادة وفقً

اره  بذلك یقوم بل المھمة ھذه یخولھ نص لوجود وفقًا أو الأطراف، صل   باعتب یاً یف  قاض

ة  والسؤال الذي یتبادر في الأذھان الآن، ما الطبیعة الق. أمامھ المطروح النزاع في انونی

  للحكم الصادر عن المحكم في شأن اختصاصھ؟

صاصھ         سألة اخت اختلف الفقھاء حول تحدید الطبیعة القانونیة لحكم المحكم في م

  :إلي ثلاثة آراء، وسنحاول أن نعرض لھذه الآراء بمزید من التفصیل

  :الرأي الأول

، ویستند )١(لا یعتبر حكم المحكم في مسألة اختصاصھ من قبیل الأعمال القضائیة 
                                                             

 النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة ،وجدي راغب فھمي / د)١(
 . وما بعدھا٢٨٤، ص ١٩٧٤المعارف، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ١٠٦

راد،   ى إرادة الأف ة عل ة قائم ة تعاقدی م ذات طبیع ة المحك ة مھم ي أن طبیع رأي إل ذا ال ھ
وقد قوبل ھذا الرأي بالنقد، وحاول البعض الرد . فضلاً عن أنھ لا یعتبر من قضاة الدولة      

یس      على ھذا بأنھ یتعین النظر إلي طبیعة دور المحكم، وما یمارسھ من اختصاصات، ول
ین     . ة التحكیم ذاتھالطبیعة عملی  رم ب اق المب اس الاتف وإذا قلنا بأن المحكم یحكم على أس

ق         ذي یطب ي ال الأطراف، ودون إعمال القانون، على عكس الحال الوضع بالنسبة للقاض
بعض         د ال ر عن ذا المفھوم تغی إن ھ صوم      )١(القانون، ف از للخ د أج سي ق شرع الفرن ، فالم

یم،       الاتفاق على عدم استئناف حكم التحكیم،      ضائیة للتحك ة الق ي الأھمی رھن عل ذا یب  وھ
  .)٢(ومدي حجیة الحكم الصادر عن ھیئة التحكیم

  :الرأي الثاني

فة      ھ ص ون ل صاصھ لا یك سألة اخت ي م م ف م المحك ي أن حك رأي إل ذا ال ذھب ھ ی
ذ ھو      الحكم القضائي إلا بعد صدور الأمر بتنفیذه من قبل المحكمة المختصة، فأمر التنفی

سبھ    ذي یك دي           ال أن م ي ش صادر ف م ال اط الحك ن ارتب د م م لاب ن ث ضائیة، وم صفة الق ال
ة      . )٣(اختصاص المحكم بالحكم المنھي للخصومة   ام محكم ھ بعض أحك ت إلی وھو ما ذھب

  .)٤(النقض الفرنسیة

                                                             

سلطة المحكمین في تفسیر وتصحیح أحكامھم، مجلة الحقوق الكویتیة،  ،عزمي عبد الفتاح / د)١(
 . ١٠٢، ص ١٩٩٤، ٤، العدد ٨الطبعة الثانیة، السنة 

  :لمزید من التفصیل حول موقف القضاء الفرنسي، انظر )٢(
GAILLARD (E.), La Jurisprudence de la Cour de Cassation en Matière 
D'arbitrage International,  Revue de l'arbitrage, No. 4, 2007, P.709. 

،ص ١٩٨٥استنفاد ولایة المحكمین في قانون المرافعات، بدون دار نشر،،محمود ھاشم/ د)٣(
٢٢. 

(4) Références sous Cour de Cassation, Chambre Civile, Première 
Chambre, 11 Juillet 2006, Sté Generali France Assurances et autres d Sté 
Universal Legend et autre, Bulletin civil de la Cour de Cassation 1, N° 
365, et sous Cour de Cassation, Chambre Civile, Première Chambre, 11 
Juillet 2006, Sté PT Andhika Lines d'axa Corporate Solutions, Bulletin 
civil de la Cour de Cassation 1, No.366. 



 

 

 

 

 

 ١٠٧

  :الرأي الثالث

ضائیًا                 لاً ق ر عم صاصھ یعتب سألة اخت ي م م ف یذھب ھذا الرأي إلي أن حكم المحك

ا د تأ. )١(مطلقً ضائیة    وق ة ق ي وظیف م ھ ة المحك ار أن وظیف ى اعتب رأي عل ذا ال س ھ س

ة       ار القانونی ھ       . بالمعني الفني، ویترتب علیھا كل الآث ستنفد ولایت م ی إن المحك م ف ن ث وم

صاصھ        سألة اخت ي م م          )٢(عند الحكم ف ى أن المحك رأي عل ذا ال اق أصحاب ھ ، ورغم اتف

ا حول موعد اعتبار الحكم مستنفدًا، یستنفد ولایتھ في مسألة اختصاصھ، إلا انھم اختلفو 

ادي             ضاء الع ھ الق سیر علی ا ی فمنھم من قال بمجرد صدور الحكم والتوقیع علیھ، وھو م

ومنھم من قال بأن موعد الاستنفاد یبدا عند إیداع الحكم . )٣(وغالبیة التشریعات الوطنیة

ن أ       )٤(قلم كتاب المحكمة المختصة    د م ي    ، وھذا الرأي الأخیر تعرض للعدی د الت وجھ النق

  :یمكن إجمالھا في الآتي

لاف          ١ ى خ م، عل ـ الإیداع قرره المشرع لیتمكن الخصوم من التعرف على مضمون الحك

ر     ي إن الأم ھ حت ن مراحل ة م ل مرحل ي ك صوم ف د الخ ذي یوج یم ال ي التحك ال ف الح

ددھا       شروط یح ا ل صة، ووفقً ة المخت ام المحكم دخلھم أم لال ت ن خ ون م ذ یك بالتنفی

  . ونالقان

م          ٢ م المحك ول حك تم قب یم ی ة التحك صاص ھیئ ـ الغالب في شأن الحكم الصادر بشأن اخت

صدار            ي است ا حاجة إل ذه دونم في ھذا الشأن، ویصدر الحكم في الموضوع ویتم تنفی

  .أمر تنفیذ من المحكمة المختصة

                                                             

 .١٠٥سلطة المحكمین، المرجع السابق، ص عزمي عبد الفتاح، / د) ١(
 .٢٦٩ المرجع السابق، ص ،محمود ھاشم / د)٢(
 .٤٦المرجع السابق، ص  ،أبو زید رضوان / د)٣(
 . ٩٥، المرجع السابق، ص أنور على أحمد الطشي/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٨

صاصھ        أن اخت ي ش م ف م المحك أن حك ل ب الرأي القائ ذ ب ي الأخ ل إل ا نمی   إلا أنن

ذ م  م،        ینف ر مھ ى أم د عل ن التأكی د م ا لاب ھ، وھن ع علی م والتوقی دار الحك ت إص   ن وق

ة          ام المنھی د الأحك أن المحكم حین یحكم في مسألة اختصاصھ من عدمھ، یكون حكمھ أح

زاع           ي موضوع الن صل ف م یتعرض للف ھ ل . للخصومة لو قضي بعدم اختصاصھ، رغم أن

ة      كما أنھ یتعین علیھ في ھذا الشأن التقید بقواع  ة لعملی وانین الحاكم ام والق ام الع د النظ

صومة      )١(التحكیم ي خ ،  ومن ثم یتعین علینا الآن أن نعرض لنطاق ھذا المبدأ وآثاره عل

  .التحكیم

                                                             

 .٢٥٩ المرجع السابق، ص ،محمود ھاشم / د)١(



 

 

 

 

 

 ١٠٩

  المبحث الثاني
  نطاق مبدأ الاختصاص بالاختصاص وأثاره

  
صره            ي ق صاص ف صاص بالاخت دأ الاخت اق مب ان نط اء بی ن الفقھ ب م اول جان ح

التحكیم الحق في الفصل في اختصاصھا دون حقھا في الفصل في صحة      علي منح ھیئة    

د        م تمت أو بطلان اتفاق التحكیم، وعلي الجانب الآخر رأي بعض الفقھاء أن سلطة المحك

اق       صیل لنط ن التف د م للفصل في صحة اتفاق التحكیم، ومن ثم سنحاول أن نعرض بمزی

  :حو التاليوذلك علي الن. ھذا المبدأ ثم نبین بعد ذلك آثاره

  .نطاق مبدأ الاختصاص بالاختصاص: المطلب الأول  

  .أثار مبدأ الاختصاص بالاختصاص: المطلب الثاني  

  

  المطلب الأول
  نطاق مبدأ الاختصاص بالاختصاص

ذھب بعض الفقھاء إلي أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص یقتصر على منح ھیئة         

ة دون   التحكیم سلطة التصدي للدفوع المتعلقة باختصاصھا      دعوي التحكیمی  أثناء نظر ال

ك                 ن لا تمل سألة، ولك ذه الم ي ھ صل ف ضاء للف الحاجة إلي الانتظار لحین اللجوء إلي الق

أي أن . الھیئة ولایة الفصل في صحة أو بطلان اتفاق التحكیم أو عدم وجوده أو سقوطھ 

صاصھا دو                 ى اخت ره عل ث أث ن حی دفع م صدي لل ى الت صر عل یم تقت ة التحك ن مھمة ھیئ

ى                صر دوره عل یم یقت اق التحك ا لاتف ھ، فبحثھ یم ذات اق التحك دي صحة اتف ي م الفصل ف



 

 

 

 

 

 ١١٠

ضي            ا تق یم صحیح فإنھ اق تحك ا وجود اتف ین لھ الوقوف على مدي اختصاصھا، فإن تب

ومن ثم . برفض الدفع، وتستمر في نظر النزاع دون أن تفصل في صحتھ أو عدم صحتھ     

یم بالا     ة التحك ن ھیئ صادر ع م ال إن الحك ر    ف ة الأم ع بحجی ھ لا یتمت صاص أو عدم خت

  .)١(المقضي بالنسبة لوجود اتفاق التحكیم أو صحتھ أو بطلانھ

ویري أصحاب ھذا الرأي أن قضاء الدولة وحده ھو المختص بالفصل في صحة          

لیة           ع دعوي أص یم أن یرف اق التحك ي اتف یم، فیجوز لأي طرف ف اق التحك لان اتف أو بط

 بدء أو أثناء سیر الإجراءات، وكذلك یجوز للقضاء الفصل في ببطلان اتفاق التحكیم قبل 

د          م أو عن ین محك ب تعی صحة اتفاق التحكیم، وإصدار حكم في ھذه المسألة عند نظر طل

تمسك المدعي علیھ بشرط التحكیم أثناء دعوي مرفوعة أمام القضاء بشأن النزاع محل     

صاص    فوفقًا لھذا الرأي فإن الاع    . )٢(اتفاق التحكیم نفسھ   صاص بالاخت دأ الاخت تراف بمب

صاص           ة باخت دفوع المتعلق ي ال لھیئة التحكیم لا یسلب قضاء الدولة سلطتھ في الفصل ف

ن    . )٣(ھیئة التحكیم إذا طرحت علیھ  ل م واز لك وھو الأمر الذي یعني وجود اختصاص مت

ي  ھیئة التحكیم وقضاء الدولة للفصل في ھذه الدفوع حیث لا یستبعد أحدھما الآخر،       یعن

یم        ة التحك ھذا أن رفع دعوي أمام القضاء ببطلان التحكیم لا یجب أن یؤدي إلي منع ھیئ

صاصھا         ر اخت یم لتقری اق التحك اق اتف د نط حة أو تحدی ر ص ن نظ ذه   )٤(م ا أن ھ ، كم

ن        الدعاوي القضائیة لا تمنعھا من الاستمرار في إجراءات التحكیم، إلا أن صدور حكم م

                                                               .)١(م لأنھ حاز حجیة الأمر المقضي بھالقضاء یقید ھیئة التحكی

، التحكیم في النظریة والتطبیق، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الأولي، فتحي والي/ د) ١(
 .١٤٨: ١٤٧، ص ٢٠٠٧

 .٧٢، المرجع السابق، ص ھدي محمد مجدي/ د )٢(
(٣) J. D. MASON, P.R., P. 272. 
(4) J. T. LEE, Reparability, Competence-Competence and the Arbitrator's 

Jurisdiction in Singapore, Singapore Academy of Law Journal, Vol. 
7, 1995, P.421. 
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  .)١(م لأنھ حاز حجیة الأمر المقضي بھیقید ھیئة التحكی

      :)٢(ویستند ھذا الرأي لعدة حجج مؤادھا

ي                  ١ صاص القاض ي اخت صل ف یم ھو ف اق التحك ي صحة اتف ـ أن قیام القاضي بالفصل ف

  .ذاتھ یتعین علیھ التثبت منھ وإلا بطل حكمھ

ت والن      ٢ وفر الوق یم ی اق التحك ات،  ـ أن تصدي القضاء للفصل في صحة أو بطلان اتف فق

ى           صول عل ا دون الح ویجنب الأطراف مشقة السیر في إجراءات التحكیم حتى نھایتھ

م    دور حك ي ص ي إل د تنتھ ي ق اق، والت لان الاتف حة أو بط سألة ص ي م ل ف م فاص حك

  .)٣(ببطلان حكم التحكیم المستند إلي اتفاق تحكیم باطل منذ البدایة

لب    رًا س اك أث اء أن ھن ض الفقھ ري بع ر ی ب آخ ي جان صاص وعل دأ الاخت یًا لمب

صة      دھا المخت صبح وح النزاع ت صالھا ب شكیلھا وات د ت یم بع ة التحك صاص فھیئ بالاخت

صاء               ي إق ذا یعن إن ھ م ف ن ث قوطھ، وم ھ أو س یم أو نطاق اق التحك ي صحة اتف بالفصل ف

ة          یم قائم صومة التحك ت خ ا ظل سائل طالم . )٤(قضاء الدولة تمامًا عن الفصل في ھذه الم

  : )٥(الرأي على الحجج التي ساقھا أصحاب الرأي السابق بالآتيویرد أصحاب ھذا 

دأ     : أولاً راغ مب ي إف ؤدي إل ضاء ی صاص الق تمراریة اخت ل باس رأي القائ ال

ھ      ضمون ل ن أي م صاص م لطة        . الاختصاص بالاخت یم س ة التحك نح ھیئ ن م ة م ا العل فم

یر  الفصل في اختصاصھا طالما أن من حق الخصم أن یلجأ للقضاء في أي وقت      أثناء س

                                                             

 .١٥٠، المرجع السابق، ص فتحي والي/ د) ١(
 .١٥٠، المرجع السابق، ص فاطمة صلاح الدین ریاض یوسف/ د) ٢(
 .٧٢، المرجع السابق، ص ھدي محمد مجدي/ د) ٣(
 .١٣٣تحكیم، المرجع السابق، ص ال اتفاق بشأن المعاصرة ، الاتجاھاتحفیظة الحداد/ د) ٤(
 .٩١، المرجع السابق، ص فاطمة صلاح الدین ریاض یوسف/ د) ٥(
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د            زم ومقی م مل صدار حك ھ، واست یم ونطاق اق التحك ي صحة اتف خصومة التحكیم للنظر ف

  .)١(لھیئة التحكیم في ھذا الشأن؟

ا اق    : ثانیً شأن اتف ضاربة ب ام مت دور أحك ال ص ي احتم سابق إل رأي ال ؤدي ال ی

حة اتف     دم ص دفع بع راف بال د الأط وم أح م یق یم ث راءات التحك دأ إج د تب یم، فق اق التحك

لیة            ع دعوي أص لال رف التحكیم أمام كل من ھیئة التحكیم والقضاء في ذات الوقت من خ

ضت         م ق صاصھا، ث ا باخت یم حكمً ة التحك درت ھیئ ا أص ال إذا م و الح ا ھ ھ، فم ببطلان

ضي              ا، وانق یم حكمھ ة التحك درت ھیئ د أن أص ن بع یم، ولك اق التحك المحكمة ببطلان اتف

ة     میعاد دعوي بطلان حكم التحكیم،    ھ حجی ا ل ل منھم ھنا نكون أمام حكمین متعارضین ك

  . )٢(الأمر المقضي بھ

ا  ضاء     : ثالثً سماح للق ع ال اقض م ة تتن ة الدولی ات التجاری ة المنازع أن طبیع

ھ             یم ونطاق اق التحك صحة اتف ة ب دفوع المتعلق ي ال ال    . بالتدخل للفصل ف بیل المث ي س فعل

رة الكاف      ھ الخب وافر لدی د لا تت وطني ق ي ال ة، ولا    القاض ارة الدولی ات التج ة بمنازع ی

دولي       اري ال یم التج ي التحك ة ف ات الحدیث ضاء      . بالاتجاھ ال الق ادة رج دم إج افة لع بالإض

م       سبة للمحك للغات المختلفة التي تنطوي علیھا منازعات التحكیم، على عكس الحال بالن

ضطر الأ       د ی ا ق سبقًا مم ي   الذي یختاره الأطراف، ویحددون خبراتھ ومھاراتھ م طراف إل

ي         صل ف ة الف ن تكلف د م الاستعانة بمترجم لترجمة جمیع المستندات والأوراق بما قد یزی

                                                             

(1)   J. T. LEE, P.R., P.433. 
(2) E. GAILLARD & Y. BANIFATEMI, Negative Effect of 

Competence-Competence: The Rule of Priority in Favor of the 
Arbitrators, Chapter 8 in book of Enforcement of Arbitration 
Agreements and International Arbitral Awards The New York 
Convention in Practice, Shearman and Sterling LLP, 2008, P. 271. 
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یم        . النزاع سبة للتحك ال بالن س الح ى عك وكذلك طول الإجراءات المتبعة أمام القضاء عل

  . )١(الذي یمتاز بالسرعة

صل أولاً             ین الف ى المحكم صاص یفرض عل صاص بالاخت یعني ھذا أن مبدأ الاخت

ق                ف ور تتعل ي أم ة النظر ف ة التحكیمی ى الھیئ ع عل ھ یمن ذا أن صد بھ صاصھم، ویق ي اخت

صاص          سألة الاخت ى م ذا أن    . بصمیم النزاع، ویكون لھا أحیانًا أثر حاسم عل ن ھ م م یفھ

دة  صاص"قاع صاص بالاخت صدي  " الاخت ون بالت المحكمون ملزم ة، ف دة أولی ي قاع ھ

  .)٢(لرقابة اللاحقة للقضاءلمسألة الاختصاص أولاً، وقبل كل شئ تحت ا

ا أن        ین علین صاص یتع صاص بالاخت دأ الاخت وقبل أن نترك الحدیث عن نطاق مب

شملھا       نجیب عن سؤال مھم، ما ھو الحال لو تجاوزت ھیئة التحكیم حدود المھمة التي ی

  اتفاق التحكیم أثناء نظرھا في اختصاصھا؟ 

سؤال بقول      ذا ال ن ھ ة     أجابت محكمة استئناف القاھرة ع اوزت ھیئ ھ إذا تج ا بأن ھ

بطلان            وار ال صاب بع ا ی إن حكمھ یم ف . )٣(التحكیم حدود المھمة التي یشملھا اتفاق التحك

دم جواز                ي ع افة إل یم، بالإض اق التحك دود اتف یم بح ة التحك زم ھیئ د وأن تلت م لاب ومن ث

ا             وا الاتف م یوقع ي أشخاص ل یم إل ق امتداد سلطة المحكم المخول لھ بموجب اتفاق التحك

اق            م، أي أطراف الاتف ل لھ ق ممث ار سؤال حول     . )٤(سواء بأنفسھم أم عن طری ذا ث ولھ

                                                             

(1) N. WYSS, First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan: A Perilous 
Approach to Kompetenz-Kompetenz, Tulane Law Review, Vol. 72, 
1997, P.351. 

 .٢١٩، المرجع السابق، ص أحمد عبد الكریم سلامھ/ د )٢(
 تجاري، جلسة ٩١ قضائیة، محكمة استئناف القاھرة، الدائرة ١١٩ لسنة ٨٢الدعوي رقم  )٣(

 .، حكم غیر منشور٢٦/٣/٢٠٠٣
 .٦٣، ص ٢٠٠٩ القاھرة، ، التحكیم التجاري، دار النھضة العربیة،سمیحة القلیوبي/ د )٤(
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  .امتداد التحكیم للغیر عن طریق نصوص قوانین المرافعات كإدخال الغیر في الدعوي

ن لا     ر، ولك یم للغی داد التحك ول دون امت یم یح دي للتحك ابع التعاق ك أن الط لا ش

ولھذا یري بعض الفقھاء امتداد شرط التحكیم  . ضامنیعتبر غیرًا الشریك أو المدین المت     

ستطیع أي         ا، أي ی لبًا وإیجابً م س ره لھ د أث إلیھم، فشرط التحكیم أو مشارطة التحكیم یمت

ي       اق ف ذا الاتف اج بھ ر الاحتج ستطیع الطرف الآخ ا ی یم، كم اق التحك سك باتف نھم التم م

صیة  مواجھة أي منھم، كما یسري ھذا في حالة شركات الأشخاص ح      یث لا تحجب الشخ

شركاء    خاص ال املاً أش ا ك ة حجبً ركات   . )١(المعنوی اق ش ي نط ي ف اب أول ن ب سري م وی

ركة         ي ش شركاء ف د ال رم أح إذا أب ة، ف صیة معنوی لاً شخ د أص ث لا توج ة حی المحاص

یم   ا للتحك ضمن اتفاقً دًا ت ة عق اق،    . محاص ذا الاتف سك بھ ي التم ق ف شركائھ الح إن ل ف

  . )٢(ق التحكیم التمسك بھ في مواجھتھموللطرف الآخر في اتفا

ن         یم م رط التحك اق ش داد اتف ھ لامت دأ ذات یم للمب ات التحك تندت ھیئ ذلك اس وك

دة   شركات الولی ة(ال سیة   ) الفرعی ة الجن شركات المتعدی ي ال وي   . )٣(إل ا تنط رًا م فكثی

صور              یمكن ت م ف ن ث شركات، وم د لل ان واح الشركات المتعدیة الجنسیة على أكثر من كی

ي              إ ا الت ضًا عقودھ ا أی ون لھ برام عقد بین الشركة الأم على انفراد، والشركة الولیدة یك

داد    ان امت دي إمك ول م م ح سؤال المھ یم، وال رط التحك ضمنة ش راد مت ى انف ا عل تبرمھ

اق                 ى اتف ع عل ر المتوق ي الطرف غی شركات إل ن ال نمط م اتفاق التحكیم في ضوء ھذا ال
                                                             

(1) M. J. GOLDSTEIN, Hello Dallah: Viewing US Arbitrability Law 
Through a UK Prism, See at, http://arbblog.lexmarc.us/2011/03/hello-
dallah-viewing-us-arbitrability-law-through-a-uk-prism/, 1-2-2012. 

، صعوبات التحكیم في عقود الإنشاءات الدولیة، مجلة كلیة الحقوق، عبد الباقي الصغیر/ د) ٢(
 .٦٩، ص ٢٠٠٩جامعة القاھرة، العدد الرابع، 

(3) CJ. ROGERS, Qintex Australia Finance Ltd v Schroders Australia 
Ltd., SCNSW., 1990, P. 267 . 
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یم  ث(التحك رف الثال ة )الط شركات  ، خاص ل ال ن قب ة م یم المبرم ات التحك ي اتفاق ف

  .)١(الولیدة

ر (الأصل العام ھو عدم امتداد اختصاص ھیئة التحكیم لطرف ثالث     ي ظل   ) الغی ف
دت              رة أك سنوات الأخی ي ال یم ف ات التحك رارات ھیئ غیاب موافقتھ على التحكیم، إلا أن ق

یم             ر أطراف التحك دخل أطراف أخري غی ان ت صت ق  . على إمك د ن دن    فق ة لن د محكم واع
ى         ) LCIA(للتحكیم التجاري الدولي   اءً عل یم بن ر للتحك ن الغی على جواز ضم طرف م

صومة                ة أطراف خ ة بقی د موافق ذه القواع ترطت ھ ن اش یم، ولك طلب أحد أطراف التحك
یم ب    )٢(التحك ر بطل سماح للغی ي ال دولي إل یم ال سریة للتحك د السوی ت القواع ا ذھب ، كم

صومة التح ضمام لخ ذه    الان ل ھ ي مث ت ف ة للب لطة تقدیری یم س ة التحك ل لھیئ یم، وجع ك
دأ        الاً لمب صاصھا إعم صاص  "الطلبات بوصفھا جزء من اخت صاص بالاخت ذي  " الاخت ال

سري   یم السوی د التحك ھ قواع ة     . أقرت ارة الدولی ة التج د غرف دت قواع ا أك ) ICC(كم
ایر  ي ین ة ف یم٢٠١٢المعدل صومة التحك ر لخ ضمام الغی سھیل ان ى ت ة . )٣( عل ي حال وف

ذا      ، )٤(الحلول القانوني یتعین انتقال اتفاق التحكیم للغیر دون وجود اتفاق صریح على ھ
اق                     لي محل اتف زام الأص ھ الالت ل إلی ذي انتق ي الطرف ال یم إل اق التحك فیجوز امتداد اتف

                                                             

(1) T. HEINTZMAN, Does The Competence-Competence Principle 
Apply To Third Parties To An Arbitration Agreement?, See at, 
http://www.constructionlawcanada.com, 1-2-2012. 

(2) M. S. PALAY & T. LANDON, Participation of Third Parties in 
International Arbitration: Thinking Outside of the Box, Chapter 3, 
Global Legal Group Ltd, London, P. 14. 

(3) M. S. PALAY & T. LANDON, P.R, P. 14. 
(4) G. BORN, P.R., P. 1184; F. T. SCHWARZ & Ch. W. KONRAD, 

Multi-Party Arbitration in The Vienna Rules: A Commentary on 
International Arbitration in Austria, London 2009, P.15. 
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یم               . التحكیم اق التحك ي اتف لي ف وق الطرف الأص ر لحق ول ممارسة الغی ذا الحل ي ھ ویعن
ا  ة       و. ذاتھ زام نتیج ن الالت ئة ع ة الناش الحقوق القانونی تفاد ب ن اس ي أن م ستند إل ذا ی ھ

ھ              ى عاتق اة عل ات الملق حلولھ محل صاحب الالتزام الأصلي علیھ ان یتقبل كذلك الالتزام
ر ألا  )١(بالتبعیة لما تمتع بھ من حقوق    ، إلا أنھ یراعي في حالة امتداد اتفاق التحكیم للغی

سك              یقترن ھذا بإساءة است    ا التم ولاً قانونیً ن حل حل ھ لا یجوز لم ي أن ق، بمعن عمال الح
یم                ة التحك ن لھیئ ا یمك ن ھن ھ، وم ھ علی دم توقیع بعدم جواز امتداد اتفاق التحكیم إلیھ لع

  .)٢(الاستناد إلي الحلول القانوني لامتداد اتفاق التحكیم إلیھ

ر الم           شركة غی سمح لل سابق لی دأ ال اق    ولقد استند الفقھ إلي المب ى اتف ة عل وقع
التحكیم الاستفادة من اتفاق التحكیم الذي وقعتھ إحدى شركات المجموعة الاقتصادیة أو    

 من قواعد محكمة ٢٢/١وھذا ما اعتنقتھ ھیئات التحكیم فقد نصت المادة  . )٣(الالتزام بھ 
ةً،         )٤(لندن للتحكیم التجاري الدولي   ك كتاب لاف ذل ى خ ق الأطراف عل م یتف ا ل  على أنھ م

ر،                 ی ال الغی صومة إدخ ن أطراف الخ ن أي طرف م ب م جوز لھیئة التحكیم بناءً على طل
                                                             

(1)  G. BORN, P.R, P.1178. 
(2) W. PARK, Non-Signatories and International Contracts: An 

Arbitration’s Dilemma in Multiple Parties in International 
Arbitration, Oxford 2009, P. 48;  F. T. SCHWARZ & Ch. W. 
KONRAD, P.R. P. 104. 

(3)  S. BESSON, Piercing the Corporate Veil: Back on the Right Track in 
ICC Dossier: Multiparty Arbitration, Paris 2010, P. 29; W. PARK, 
P.R., P.70; F. T. SCHWARZ & Ch. W. KONRAD, P.R., P.109 et 
seq.; N. VOSER, Multi-party Disputes and Joinder of Third Parties 
in 50 Years of the New York Convention: ICCA International 
Conference, ICCA Congress Series, Dublin, Vol. 14, 2009, PP. 372 et 
seq. 

(4)  LCIA Arbitration Rules, Article 22.1 "Unless the parties at any time 
agree otherwise in writing, the Arbitral Tribunal shall have the 
power, on the application of any party or of its own motion, but in 
either case only after giving the parties a reasonable opportunity to 
state their views" 



 

 

 

 

 

 ١١٧

ة    شترط موافق ي ی ة الأول ي الحال ن ف سھ، ولك اء نف ن تلق ذا م ر ھ ب الغی ویجوز أن یطل
  . )١(الغیر، وفي الحالتین یشترط موافقة جمیع الأطراف على ھذا التدخل

ام    من قواعد الیونسترال المعدل ١٧كما نصت المادة    ي ع ا   ٢٠١٠ة ف ي فقرتھ  ف

شخص أو               سماح ل ب أي طرف، ال ى طل اء عل یم بن ة التحك الخامسة على أنھ یجوز لھیئ

یم              ي التحك ا ف ون طرفً ك    . أكثر بالانضمام لخصومة التحكیم شریطة أن یك ان ذل سواء أك

دخل                 ذا الت ى ھ ب عل ار ألا یترت ي الاعتب ذ ف ع الأخ ر م ب الغی ي طل بناءًا علي طلبھ أم عل

  .)٢(ي طرف من أطراف الاتفاق الأصلیینضرر بأ

یبقي أن نؤكد ھنا أن القواعد السابقة اتفقت جمیعھا على اشتراط موافقة أطراف 

یم        صومة التحك ي خ ر ف ال الغی ضمام أو إدخ ى ان یم عل د    . التحك ع قواع م یمن ذا ل إلا أن ھ

ة        اب الموافق ي غی ى ف ر حت شاركة الغی ان م ى إمك نص عل ن ال سریة م یم السوی التحك

ان     . )٣(الصریحة من جمیع أطراف التحكیم    ن إمك یم م ات التحك وھو ما أكدتھ قرارات ھیئ

رغم           ى ال یم عل صومة التحك ي خ د ـ ف تدخل الغیر ـ الذي لعب دورًا أساسیًا في تنفیذ العق

ي              ذا الطرف ف ضمام ھ ى ان شدة عل من أن المدعي علیھ في خصومة التحكیم اعترض ب

                                                             

(1)  L. BEFFA, Joinder of Non-Signatories at the Respondent’s Request 
in ICC Arbitration: A New Path?, 2010, P. 1; F. T. SCHWARZ & 
Ch. W. KONRAD, P.R., P.81.. 

 لھیئة یجوز" نصت على أنھ ٢٠١٠ من قواعد الیونسترال المعدلة في عام ٥/ ١٧ المادة )٢(
 في كطرف أكثر أو واحد ثالث شخص بضمّ تسمح أن طرف، أيِّ طلب على بناءً التحكیم،

 التحكیم، ھیئةُ ترَ لم ما م،التحكی اتفاق في طرفاً الشخصُ ذلك یكونَ أن شریطةَ التحكیم، عملیة
 لسماع فُرصةً ضمُّھم، المراد الأشخاص أو الشخص فیھم بمن الأطراف، جمیع إعطاء بعد

 ویجوز .الأطراف أولئك من بأيٍّ ضرراً یُلحقُ لأنھ الضمِّ بذلك السماح عدمُ ینبغي أنھ أقوالھم،
الأطراف  كُلِّ بشأن كیمتح قرارات عدّة أو واحدًا تحكیم قرار أن تُصدرَ التحكیم لھیئة

 ."التحكیم عملیة في النحو ھذا على المشاركین
(3) M. S. PALAY & T. LANDON, P.R, P. 18. 



 

 

 

 

 

 ١١٨

ذا        خصومة التحكیم، ورفض قبول انضم     دخل ھ دت ت یم أی ة التحك امھ صراحةً، إلا أن ھیئ

  . )١(الغیر، واعتبرتھ أمرًا ضروریًا للفصل في خصومة التحكیم

یم     ویري بعض الفقھاء أنھ لا یشترط لإدخال الغیر أن یكون طرفًا في اتفاق التحك

دة     رف بقاع ا یع ي م تناد إل ن الاس ل یمك اق، ب ى الاتف ھ عل لال توقیع ن خ ة "م النی

وقد استندت بعض . )٢(، التي یمكن افتراضھا لامتداد اتفاق التحكیم إلي الغیر   "ةالمشترك

د أو      ذ العق اوض أو تنفی ي إجراءات التف ة إل ذه النی ن ھ شف ع ة للك شریعات المقارن الت

  .)٣(وجود اتفاقات تحكیم ذات صلة

دود             ا لح ستوجب بحثھ یم ی ة التحك یتضح مما سبق أن البحث عن اختصاص ھیئ

ف       ونطاق اتفاق  ذي یتوق ر ال  التحكیم سواء من حیث الموضوع أم الأشخاص، وھو الأم

صلة            وانین المت سات والظروف والق على الفحص الدقیق والعمیق لمحل التحكیم والملاب

ضمام                    ال أو ان ا لإدخ د منھ ي العدی ؤدي ف ي ت ة، الت ود الدولی بھ، خاصةً على صعید العق

  .لتحكیمأطراف ذوي علاقات وثیقة بالعقد الأصلي محل ا

ة ـ                  دة عام سك ـ كقاع یم التم ن لأطراف التحك ھ یمك ى أن ا عل د ھن ي أن نؤك یبق
نظم           ي ت د الت د والمواعی اة القواع ع مراع بجمیع أنواع الدفوع الموضوعیة والشكلیة، م

یم   راءات التحك ى إج ق عل ب التطبی انون الواج ا للق دفوع وفقً ن ال وع م ل ن سبة . ك فبالن
ن ال     د م شكلیة فلاب ذي          للدفوع ال ین الطرفین أو ال ھ ب ق علی اد المتف ي المیع ا ف سك بھ تم

                                                             

(1) Ph. GILLIÉRON & L. PITTET, Commentary ad Article 4 Swiss 
Rules in Swiss Rules of International Arbitration, Commentary, 
Schulthess, 2005, P. 37. 

(2) J. CRIVELLARO, Conflicting Contrasts in Dallah v Government of 
Pakistan, Columbia Journal of European Law, Vol. 17, 2011, P.51. 

(3) J. F. POUDRET &  S. BESSON, Comparative Law of International 
Arbitration, Sweet & Maxwell, 2nd Revised Ed., 2007, P. 251. 



 

 

 

 

 

 ١١٩

ن            ده م تم تحدی ذي ی اد ال یم أو المیع یحدده القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحك
صلح          یم بال ة التحك صري     . قبل ھیئة التحكیم في حالة تفویض ھیئ شرع الم د نص الم وق

ي الموض          دیث ف ل الح شكلیة قب ازلاً    على ضرورة التمسك بالدفوع ال ذا تن د ھ وع، وإلا ع
ھ      . )١(منھ عن التمسك بھا    دعي علی دم الم أخر إذا ق ویمكن لھیئة التحكیم قبول الدفع المت

ولاً یم مقب ة التحك راه ھیئ ذرًا ت ادة . )٢(ع ي الم ذي ورد ف م ال و ذات الحك ن ١٤٦٦وھ  م
                                                             

 یرسل المدعي خلال المیعاد -١" من قانون التحكیم المصري على أنھ ٣٠ فقد نصت المادة )١(
المتفق علیھ بین الطرفین أو الذي تعینھ ھیئة التحكیم إلى المدعى علیھ وإلى كل واحد من 
المحكمین بیاناً مكتوباً بدعواه یشتمل على اسمھ وعنوانھ واسم المدعى علیھ وعنوانھ وشرح 

ئع الدعوى وتحدید للمسائل محل النزاع وطلباتھ وكل أمر آخر یوجب اتفاق الطرفین لوقا
  .ذكره في ھذا البیان

 ویرسل المدعى علیھ خلال المیعاد المتفق علیھ بین الطرفین أو الذي تعینھ ھیئة التحكیم -٢
دعوى إلى المدعى وكل واحد من المحكمین مذكرة مكتوبة بدفاعھ رداً على ما جاء ببیان ال

ولھ أن یضمن ھذه المذكرة أیة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن یتمسك بحق 
ناشئ عنھ بقصد الدفع بالمقاصة ولھ ذلك ولو في مرحلة لاحقھ من الإجراءات إذا رأت 

  .ھیئة التحكیم أن الظروف تبرر الأخیر
لى حسب الأحوال  یجوز لكل من الطرفین أن یرفق ببیان الدعوى أو بمذكرة الدفاع ع-٣

صوراً من الوثائق التي یستند إلیھا وأن یشیر إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي 
یعتزم تقدیمھا ولا یخل ھذا بحق ھیئة التحكیم في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى في طلب 

 ". تقدیم أصول المستندات أو الوثائق التي یستند إلیھا أي من طرفي الدعوى
 تفصل ھیئة التحكیم في الدفوع -١" من قانون التحكیم المصري على أنھ ٢٢ نصت المادة  فقد)٢(

المتعلقة بعدم اختصاصھا بما في ذلك الدفوع المبنیة على عدم وجود اتفاق تحكیم أو سقوطھ 
  .أو بطلانھ أو عدم شمولھ لموضوع النزاع

دفاع المدعى علیھ المشار إلیھ  یجب التمسك بھذه الدفوع في میعاد لا یجاوز میعاد تقدیم -٢
من ھذا القانون ولا یترتب على قیام أحد طرفي التحكیم ) ٣٠(في الفقرة الثانیة من المادة 

بتعیین محكم أو الاشتراك في تعیینھ سقوط حقھ في تقدیم أي من ھذه الدفوع أما الدفع بعدم 
   النزاع فیجب التمسك شمول اتفاق التحكیم لما یثیره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر

بھ فوراً وإلا سقط الحق فیھ ویجوز في جمیع الأحوال أن تقبل ھیئة التحكیم الدفع المتأخر 
  .إذا رأت أن التأخیر كان لسبب مقبول

 تفصل ھیئة التحكیم في الدفوع المشار إلیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة قبل الفصل في -٣
ضوع لتفصل فیھما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا یجوز الموضوع أو أن تضمھا إلى المو

التمسك بھ إلا بطریق رفع دعوى بطلان حكم التحكیم المنھي للخصومة كلھا وفقا 
 ".من ھذا القانون) ٥٣(للمادة



 

 

 

 

 

 ١٢٠

ام      ر ع ھ الأخی ي تعدیل سي ف ة الفرن راءات المدنی انون الإج ذه  ٢٠١١ق صت ھ ث ن    حی
ي الموضوع،     الم ادة على أنھ لا یجوز للأطراف التمسك بالدفوع الإجرائیة بعد الحدیث ف

راف      د الأط ت أح شروع أو إذا أثب رر م د مب م یوج ا ل دفع (م سك بال ھ  ) المتم دم علم ع
دفع ن     . )١(بال ر م ي الكثی سي ف ضاء الفرن ام الق ضًا أحك ھ أی ذي أقرت دأ ال و ذات المب وھ

  .)٢(المواضع

صوصیة    ي أن لخ ة  ویراع دفوع الإجرائی د وال ى القواع اتھا عل یم انعكاس التحك
اد           ي المیع ان نوعھ، ف ا ك دفع أیً سك بال صم أن یتم ى الخ ب عل یم،  فیج ة التحك ام ھیئ أم
المتفق علیھ أو في وقت معقول تقدره ھیئة التحكیم عند عدم الاتفاق، وإلا سقط حقھ في 

في الاعتراض، وھو ما نصت علیھ التمسك بھذا الدفع، إذ یعتبر ھذا نزولاً منھ عن حقھ       
ادة  ھ   ٨الم ى أن صت عل ث ن صري، حی یم الم انون التحك ن ق ي " م د طرف تمر أح إذا اس

م             یم أو لحك اق التحك ي اتف شرط ف ة ل النزاع في إجراءات التحكیم مع علمھ بوقوع مخالف
ذه                     ى ھ ا عل دم اعتراضً م یق ھ ول ى مخالفت اق عل ا یجوز الاتف انون مم ذا الق ام ھ من أحك

زولاً         المخ ك ن ر ذل اق اعتب الفة في المیعاد المتفق علیھ أو في وقت معقول عند عدم الاتف
راض       ي الاعت ھ ف ادة      ". منھ عن حق ھ الم صت علی ا ن یم    ٢٩وھو ذات م د تحك ن قواع  م

                                                             

(1)   Art. 1466 "La partie qui, en connaissance de cause et sans motif 
légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant 
le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir". Décret 
n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage 

(2)  Cour de Cassation, Chambre Civile 2, 20 Novembre 2003, No. 02-
10101, Bulletin, No. 342, Revue de l'arbitrage, 2004, P. 283, Note 
BANDRAC (M.) Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 11 Juillet 
2006, Société Andhika Lines (Andhika Chartering) c. Société Alcan 
Rubber et Chemical, N° 03-19.838, Revue de l'arbitrage, 2006, P. 
870. 



 

 

 

 

 

 ١٢١

 من القانون النموذجي ٤وأیضًا المادة . )٢( من قواعد الیونسترال٣٢، والمادة )١(باریس
  . )٣(للتحكیم

دأ             ، حاو في النھایة  اق مب سابقة أن نعرض لنط ة ال صفحات القلیل لال ال ن خ لنا م
ذا          ار ھ ي إط الاختصاص بالاختصاص من خلال بیان العدید من المشكلات التي قد تثار ف

  النطاق، والسؤال المھم الآن ما ھي أثار ھذا المبدأ؟

  

  المطلب الثاني
  أثار مبدأ الاختصاص بالاختصاص

ص   دأ الاخت ي أن لمب اء إل ب الفقھ رین ذھ صاص أث ابي  : اص بالاخت دھما إیج أح
ي صحة          )٤(والآخر سلبي  صل ف ن الف صة م ، ویتمثل الآثر السلبي في منع المحاكم المخت

                                                             

(1)  Article 29 of Chambre Arbitrale Internationale de Paris, in force as of 
1st September 2011: "Any party that fails to raise in a timely manner 
any irregularity in the proceedings before the Arbitral Tribunal, with 
full knowledge of the facts and without just cause, is deemed to have 
waived its right to raise this plea". 

 المسارعة في طرف أيِّ تقصیرُ یُعتَبَرُ" من قواعد الیونسترال على أنھ ٣٢ فقد نصت المادة )٢(
 حق عن تنازلاً التحكیم اتفاق في شرط لأيِّ أو لھذه القواعد مخالفة أيِّ على الاعتراض إلى
 عن أنَّ تخلّفَھُ یُثبتَ أن الطرف ذلك بمقدور یَكُن لم ما لاعتراض،ا ذلك تقدیم الطرف في ذلك

 "..یُبرِّرُه ما لھ كان القائمة، الظروف في الاعتراض
یعتبر متنازلاً عن حقھ في : "  من القانون النموذجي للتحكیم على أنھ٤ تنص المادة )٣(

انون یجوز للطرفین الاعتراض الطرف الذي یعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام ھذا الق
مخالفتھ أو لشرط من شروط اتفاق التحكیم، ویستمر مع ذلك في إجراءات التحكیم دون أن 
یبادر إلى الاعتراض على ھذه المخالفة دون إبطاء لا موجب لھ، أو فیھا في غضون المدة 

 ".المحددة لذلك، إن كان ثمة مثل ھذه المدة
(4) P. FOUCHARD & E. GAILLARD, Goldman on International 

Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999, P. 401. 



 

 

 

 

 

 ١٢٢

ا        یم دون غیرھ ة التحك لطة ھیئ ي س اتفاق التحكیم أو نطاقھ، أما الأثر الإیجابي فیتضح ف
صو             ف خ ي وق صاصھا، دون حاجة إل شأن اخت مة في الفصل في المنازعات التي تثور ب

ة    ضاء الدول ى ق سألة عل رض الم یم لع ذین    . التحك ن ھ ل م صیل لك رض بالتف وسوف نع
  .الأثرین

  
  الفرع الأول

  الأثر السلبي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص
ذھب بعض الفقھاء إلي أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص یقتصر على منح ھیئة         

یم دون   التحكیم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصھا أثناء نظر        صومة التحك خ
سألة     ذه الم ي ھ صل ف ضاء للف ي الق ین اللجوء إل ار لح ي الانتظ صر )١(الحاجة إل ، وتقت

صاصھا         ى اخت مھمة ھیئة التحكیم وفقًا لھذا الرأي على التصدي للدفع من حیث أثره عل
  .)٢(دون الفصل في مدي صحة الاتفاق ذاتھ

تص ب       سابق ھو المخ اق     فقضاء الدولة وحده وفقًا للرأي ال ي صحة اتف صل ف الف
ل          یم قب اق التحك بطلان اتف لیة ب التحكیم أو بطلانھ، فیجوز لأي طرف أن یرفع دعوي أص

یرھا       ي       . بدء إجراءات خصومة التحكیم أو أثناء س ضاء ف صل الق ان ف ي إمك افة إل بالإض
ب      صحة ونطاق شرط أو مشارطة التحكیم وإصدار حكم في ھذه المسألة خلال نظره لطل

  .)٣(لى سبیل المثالتعیین محكم ع

  

  
                                                             

 .٨٩المرجع السابق، ص فاطمة صلاح الدین ریاض یوسف، / د )١(
 .١٤٨: ١٤٧المرجع السابق، ص فتحي والي، / د )٢(
 .٧٢المرجع السابق، ص ھدي محمد مجدي، / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٣

سلب          صاص لا ی صاص بالاخت دأ الاخت شرع بمب راف الم رأي أن اعت ویري ھذا ال
ت      قضاء الدولة سلطتھ في الفصل في الدفوع المتعلقة باختصاص ھیئة التحكیم إذا طرح
صل                 ة للف ضاء الدول یم وق ة التحك ن ھیئ ل م علیھ، ویعني ھذا وجود اختصاص متواز لك

  . )١(بعاد أحدھما للآخرفي ھذه الدفوع دون است

  :)٢(ویستند ھذا الرأي علي عدة حجج منھا

ي                 ١ صاص القاض ي اخت صل ف یم ھو ف اق التحك ي صحة اتف صل ف ـ أن قیام القضاء بالف
  .ذاتھ، ومن ثم یتعین علیھ التثبت منھ وإلا بطل حكمھ

ات،     ٢ ت والنفق وفر الوق ھ ی یم أو بطلان اق التحك حة اتف ي ص صل ف ضاء بالف ام الق ـ قی
ى         و صول عل ا دون الح یجنب الأطراف مشقة السیر في إجراءات التحكیم حتي نھایتھ

م             صدور حك ي ب د تنتھ ي ق ھ، والت حكم فاصل في مسألة صحة اتفاق التحكیم أو بطلان
  .  )٣(ببطلان حكم التحكیم

یم           ة التحك ي أن ھیئ اء إل ن الفقھ ر م وعلي خلاف ما سبق فقد ذھب الجانب الأكب
ة       بعد تشكیلھا واتصالھ   شكیل ھیئ د ت صاص، فبع ا بالنزاع تصبح وحدھا المختصة بالاخت

یم أو              اق التحك ي صحة اتف صل ف صة بالف التحكیم واتصالھا بالنزاع تصبح وحدھا المخت
ت       ا زال ا م سائل طالم نطاقھ، وذلك مع إقصاء قضاء الدولة تمامًا عن الفصل في ھذه الم

  . )٤(خصومة التحكیم قائمة

  

                                                             

 .١٥٠ق، ص المرجع السابفتحي والي، / د) ١(
(٢) G. SEGESSER & S. WITTMER, Importing the “negative effect” of 

the principle of competence-competence into Swiss law?, See at, 
http://kluwerarbitrationblog.com, 1-2—2012. 

(3) E. GAILLARD & Y. BANIFATEMI, P.R., P.259. 
(4) S. BREKOULAKIS, P.R., P.253. 



 

 

 

 

 

 ١٢٤

ة     ومن ثم فإن المحكم یتص     ي حال صوم ف ل بمنازعة التحكیم بمجرد تعیینھ من الخ
ذا،           ددة لھ د المح ا للقواع یم وفقً سة التحك ل مؤس التحكیم الحر أو من خلال تعیینھ من قب
ذا      ى ھ ھ عل دم موافقت یم بع راف التحك د أط دفع أح رة ب ة الأخی ذه الحال ي ھ رة ف ولا عب

  .)١(الاختیار أو قصوره

ع أحد الشركات بعدم اختصاص ھیئة التحكیم، ولھذا رفضت المحاكم الفرنسیة دف    
ن             دة شركات م د ع ي تعاق ففي قضیة مشھورة تعرف بقضیة الكاكاو، تتلخص وقائعھا ف
اج،                  احل الع ن س ستورد م او الم د الكاك ى توری ة عل ة مع شركة إنجلیزی جنسیات مختلف

ة التح       یم  وأدرج في العقود شرط خاص بتسویة المنازعات الناشئة عنھا من خلال غرف ك
اج       احل الع التابعة للجمعیة الفرنسیة لتجار الكاكاو، وخلال فترة العقد أصدرت حكومة س
اء       ن الوف ة ع شركة الإنجلیزی ز ال ي عج ا أدي إل و م او، وھ صدیر الكاك ر ت رارًا بحظ ق

ومن ثم لجأت الشركات إلي غرفة التحكیم، وتم تشكیل الھیئة وفقًا      . بالتزاماتھا التعاقدیة 
ة   للائحة الداخلی  شركة الإنجلیزی ة للغرفة، وأصدرت الھیئة حكمھا بفسخ العقود وإلزام ال

ة        . بالتعویض رئیس محكم ا ل ة طلبً شركة الإنجلیزی وأثناء سیر خصومة التحكیم قدمت ال
باریس الكلیة برد كل المحكمین المختارین نظرًا لوجود علاقات مباشرة أو غیر مباشرة   

زا         ي الن یم لأن         بینھم وبین الأطراف الأخري ف ة التحك شكیل ھیئ بطلان ت ت ب ا طالب ع، كم
ار،             بة للاختی ة مناس سمح بحری دد، ولا ت دودة الع ا مح قائمة المحكمین المنصوص علیھ
یس             ن رئ ت م ذا طلب ات، ولھ ع المنازع ي جمی ین ف ومن ثم لا تناسب احتیاجات المتقاض

  .)٢(المحكمة أن یقوم بتعیین محكمین آخرین من القضاة الفرنسیین

ض ر صحة    رف ضي ب ة، وق شركة الإنجلیزی ب ال ة طل اریس الكلی ة ب یس محكم ئ
د                 ة ق شركة الإنجلیزی ي أن ال تنادًا إل ة اس ل الغرف اختصاص ھیئة التحكیم المشكلة من قب

                                                             

ة التحكیم، ففي قضیة ولھذا رفضت المحاكم الفرنسیة دفع أحد الشركات بعدم اختصاص ھیئ) ١(
 مشھورة تعرف بقضیة الكاكاو، 

(2)  Ph. FOUCHARD, On International Commercial Arbitration, Kluwer 
Law International, 1999, P.458. 



 

 

 

 

 

 ١٢٥

ة            ق لائح ت تطبی م قبل ن ث او، وم ارة الكاك سیة لتج ة الفرن لال الغرف ن خ یم م ت التحك قبل
ن            ین م ین للمحكم ن تعی ذا م و      الغرفة، وما یتضمنھ ھ ة، وھ وائم الخاصة بالغرف ل الق قب

شركة            ن ال دم م ن المق ضت الطع ذات الأمر الذي أكدتھ محكمة استئناف باریس، التي رف
  .)١(الإنجلیزیة، وأیدت الحكم المطعون علیھ

یم                  صومة التحك د لأطراف خ ابي یمت ر الإیج ذا الأث ى أن ھ ویبقي أن نؤكد ھنا عل
سبما      أیضًا، فیجب علیھم احترام المواعید المق      صاص ح دم الاخت دفع بع ررة عند تقدیم ال

جاء في نصوص القانون الواجب التطبیق على النزاع، وھي تختلف ـ كما سنري لاحقًا ـ 
بحسب المیعاد المحدد من قبل الأطراف أو النص القانوني الذي ارتكنوا إلیھ، فسنجد من 

ي الموضوع وإلا ھذه النصوص ما یوجب التمسك بالدفع بعدم الاختصاص قبل الحدیث ف   
  .سقط الحق في التمسك لھ

  الفرع الثاني
  الأثر الإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص

لطة     یم س ة التحك ا لھیئ راجح فقھً ا لل صاص وفقً صاص بالاخت دأ الاخت ول مب یخ
اق      النظر في صحة الاتفاق أو بطلانھ فقط لتقریر اختصاصھا، دون الفصل في صحة اتف

صحة أو     التحكیم أو بطلانھ، فھي      ث ال لا تقضي بصحة الاتفاق أو بطلانھ، وإنما ھي تبح
  .)٢(البطلان للفصل في اختصاصھا أو عدم اختصاصھا بما قدم لھا من طلبات

ویتاح بھذا لھیئة التحكیم في حالة تقریرھا لاختصاصھا أن تمضي قدمًا في نظر       
صل   المنازعة المعروضة علیھا دون أن توقف الفصل في إجراءات التحكیم إ     ین الف لي ح

ضت  . في صحة الاتفاق على التحكیم أو بطلانھ    فإذا أقرت ھیئة التحكیم اختصاصھا، ورف
                                                             

(1)  Cour d'appel de Paris, 6 Avril 1990, Philipp Brothers v. Icco, Revue 
de l'arbitrage, 1990, P. 892 Note BIOSSESON (M.). 

(2)   E. GAILLARD & Y. BANIFATEMI, P.R., P. 266. 
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ا          ي حكمھ ن ف وز الطع زاع، ولا یج ر الن ي نظ ستمر ف ا ت صاصھا فإنھ دم اخت دفع بع ال
ي موضوع             یم ف م التحك دور حك بالاختصاص على استقلال، وإنما یجب الانتظار حتى ص

دفع        ولا یكون أمام ا  . النزاع رفض ال صادر ب م ال د الحك لان ض لاطراف إلا رفع دعوي بط
صومة،                   ھ للخ ر من ي غی م فرع د حك صاص یع دم الاخت دفع بع بعدم الاختصاص فرفض ال
ومن ثم فھو غیر قابل للطعن علیھ ـ كقاعدة عامة ـ على استقلال وفقًا للقواعد المستقرة 

  .)١(في قانون المرافعات

یم    ولا نجد غضاضة في إعمال القاعد      صومة التحك ى خ ضت   . ة ذاتھا عل ا إذا ق أم

زم          ا یل د م زاع، ولا یوج ن نظر موضوع الن ھیئة الحكیم بعدم اختصاصھا فإنھا تمتنع ع

ام        ن أم ابلاً للطع ا ق ون حكمھ ا یك رى، وھن ة أخ ة جھ زاع لأی ة الن یم بإحال ة التحك ھیئ

دم ا            یم بع ة التحك صاصھا  المحكمة المختصة، فإن قضت المحكمة بعدم صحة حكم ھیئ خت

إلا أنھ یراعي ھنا أن یكون الدفع بعدم الاختصاص . عاد النزاع مرة أخرى لھیئة التحكیم 

وعھم              داء دف د دون إب ذا الموع یم ھ وت أطراف التحك قبل الحدیث في الموضوع ، فإذا ف

م لا         في شأن الاختصاص، سقط حقھم في التمسك بھا بعد ذلك أمام ھیئة التحكیم، ومن ث

البطلان        یمكن لھذا الخصم  لیة ب ع دعوي أص لال رف ن خ دفوع م  بعد ذلك التمسك بھذه ال

  .أمام القضاء

                                                             

لا یجوز "  على أنھ من قانون المرافعات المصرى، فقد نصت٢١٢وھو ما نصت علیھ المادة ) ١(
الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سیر الدعوى ولا تنتھى بھا الخصومة إلا بعد صدور 
الحكم المنھى للخصومة كلھا، وذلك عدا الأحكام الوقتیة والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى 

ى المحكمة والأحكام القابلة للتنفیذ الجبرى، والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة ال
المختصة، وفى الحالة الأخیرة یجب على المحكمة المحالة الیھا الدعوى أن توقفھا حتى 

  ".یفصل فى الطعن
And See, A. KAWHARM, Arbitral Jurisdiction, New Zealand 
University Law Review, December 2008, P.239. 
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ادة        صت الم د ن ك، فق لاف ذل ي خ یم    ٣/ ١٦وعل انون النموذجي للتحك ن الق  )١( م

اریخ    على منح كل من أطراف التحكیم حریة اللجوء إلي المحكمة خلال ثلاثین یومًا من ت

ن    إعلانھ بھذا القرار دون أن تتوقف الھیئ      ى ع یم، وحت ة عن المضي في إجراءات التحك

انون النموذجي    . إصدار القرار النھائي بالفصل في النزاع     ضاحیة للق وتبرر المذكرة الإی

ة   : ھذا الإجراء بوجود ضمانات ھي   قصر الفترة الزمنیة التي یجوز فیھا اللجوء للمحكم

ن المحك           صدر ع ذي ی رار ال ن  وھي ثلاثین یومًا، كذلك عدم قابلیة الق ة للطع افة  . م بالإض

  .إلي عدم توقف الھیئة عن الإجراءات، وإمكان إصدار قرار المحكم

صاصھا             دم اخت یم بع ة التحك ام ھیئ في النھایة لابد من التأكید على أنھ إذا دفع أم

ي                 ث ف یم البح ة التحك ى ھیئ ي أن عل ذا یعن یم، فھ ى التحك اق عل على أساس بطلان الاتف

ان        صحة الاتفاق من عدمھ لكون ھذ      صاص، وإذا ك دم الاخت دفع بع اس ال ا السبب ھو أس

ره       ام وأث ام الع البطلان متعلقًا بالنظام العام كان لھیئة التحكیم أن تبحث مدي تعلقھ بالنظ

  .في صحة الاتفاق، وبالتالي تحدید ما یعد متعلقًا بالنظام العام، وما لا یعتبر كذلك

صل      ھ بالف ین     إذن الثابت أن قضاء الدولة لا یسمح ل صاص المحكم أن اخت ي ش ف

د     یم بع ة التحك ا ھیئ شكل فیھ م ت ي ل الات الت ي الح ھ   . إلا ف دت علی ذي أك ر ال و الأم وھ

إن  . التشریعات المقارنة ـ كما سنري لاحقًا  ـ  یعني ھذا أنھ بمجرد تشكیل ھیئة التحكیم، ف

 ومن ثم یمتنع على قاضي الدولة النظر . الاختصاص بالفصل في اختصاصھا یوكل إلیھا     

                                                             

لھیئة التحكیم أن تفصل فى أى دفع من یجوز " من القانون النموذجي للتحكیم ١٦/٣المادة ) ١(
من ھذه المادة إما كمسألة أولیة وإما فى قرار تحكیم ٢الدفوع المشار إلیھا فى الفقرة

موضوعى وإذا قررت ھیئة التحكیم فى قرار تمھیدي أنھا مختصة فلأى الطرفین فى بحر 
أن " ٦"ة فى المادة ثلاثین یوما من تاریخ إعلانھ بذلك القرار أن یطلب من المحكمة المحدد

تفصل فى الأمر ولا یكون قرارھا ھذا قابلا للطعن و إلى أن یبت فى ھذا الطلب لھیئة التحكیم 
 ."ان تمضى فى اجراءات التحكیم وأن تصدر قرار التحكیم
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  .  )١(في المنازعة محل خصومة التحكیم

ى أن           ومع ھذا فقد نصت المادة الثانیة من اتفاقیة نیویورك في فقرتھا الثالثة عل

ي     : ھناك حالات توجب تدخل قضاء الدولة للنظر في وجود اتفاق التحكیم وصحتھ ألا وھ

ھ أو أخی   ن تطبیق ر ممك یم غی اق التحك ون اتف یم أو ك اق التحك لان اتف وت بط ون ثب رًا ك

ال  ن الإعم ر ممك اق غی الات   . )٢(الاتف ذه الح ن ھ ة م ل حال رض لك ا أن نع نحاول ھن وس

  .بمزید من التفصیل

  :ـ ثبوت بطلان اتفاق التحكیم١

ا إذا             ة م ي حال رة أخري، ف یقصد بھذه الحالة أن القاضي یعود لھ الاختصاص م

ین ا        ول ب ذي یح انع ال زول الم ذ ی یم، فعندئ اق التحك لان اتف ت بط ا  ثب ة ونظرھ لمحكم

ادة       ات    ١٤٥٨للمنازعة محل اتفاق التحكیم، ویتفق ھذا مع نص الم انون المرافع ن ق  م

ي المنازعة               صل ف ة أن یف ضاء الدول ى أن لق صت عل الفرنسي في فقرتھا الثانیة حیث ن

بطلان           اھره ال یم ظ اق التحك . )٣(السابق الاتفاق على حسمھا بطریق التحكیم، إذا كان اتف

اھرًا، أي واضحًا لا           ویتثبت القضاء  ا ظ اق بطلانً لان الاتف ان بط  من بطلان التحكیم إذا ك

فقوام البطلان ھنا فكرة الظاھر، . )٤(ولا یثیر الشك في وجوده أیة حجة جدیدة      . نزاع فیھ 

                                                             

النشأة الاتفاقیة للسلطات القضائیة للمحكمین، نطاقھا ومضمونھا، دار محمود نور شحاتھ، / د ) ١(
 .٢١٢، ص ١٩٩٣ربیة، القاھرة، النھضة الع

 .٤٨٤المرجع السابق، ص سامیة راشد، / د) ٢(
(3) LOQUIN (E.), Arbitrage - Compétence Arbitrale - Conflits entre la 

Compétence Arbitrale et la Compétence, Judiciaire, JCL. 
Pro.civ.Fasc, 1994, P. 1034. 

(4) FOUCHARD (Ph.), La Coopération du Président du Tribunal de 
Grande Instance a I 'Arbitrage, Rev. Arab, 1985, P. 27. 



 

 

 

 

 

 ١٢٩

ھ             ة مُبرمِ وب أو نقص أھلی ند مكت ي س یم ف دم ورود شرط التحك ك ع رق  . )١(ومن ذل ویف

  .)٢(یده، وكون البطلان غیر محتمل التأییدالفقھاء بین كون البطلان یمكن تأی

سھ،     ویري الفقھاء أنھ لا یمكن للقاضي في ھذه الحالة أن یقضي بھ من تلقاء نف

رط      دم ورود ش یم، أو ع ة التحك ضاء ھیئ م أو أع یم المحك اق التحك سم اتف م ی و ل ا ل كم

ة  ورة مكتوب ي ص یم ف یس    . التحك ن رئ یم م راف التحك ب أط ن طل ع م ذا لا یمن ن ھ ولك

  .)٣(المحكمة أن یقوموا بتسمیة المحكم أو المحكمین

  : ـ ثبوت عدم إمكان إعمال اتفاق التحكیم٢

ھ، أي           في ھذه الحالة قد تكون عدم الإمكان راجعًا إلي أن الأطراف قد عدلوا عن

رة      صاص م نزل الأطراف عن رغبتھم في تسویة النزاع عن طریق التحكیم، فیعود الاخت

حب الاختصاص الأصیل، ومن ثم یكون على القاضي التصدي أخري للقضاء بوصفھ صا

  .للفصل في النزاع

صور           م ال ن أھ ة، وم تحالة القانونی ي الاس ا إل ان راجعً وقد یكون سبب عدم الإمك

ة               ن أمثل یم، وم ق التحك ن طری ھ ع صل فی ل للف ر قاب في ھذه الحالة كون محل النزاع غی

د          ون أح ة ك ذه الحال ي ھ یم ف ة للتحك دم القابلی زاع      ع ة أو محل الن دیم الأھلی الأطراف ع

  .متعلقًا بمسألة من مسائل الأحوال الشخصیة

بب       ھ س یم مرجع ة للتحك دم القابلی اء بع ون الإدع ین ك ة ب ن التفرق ا م د ھن ولاب

ون      رة، یك ة الأخی قانوني یتعلق بالنظام العام، وكون مرجعھ سبب واقعي، ففي ھذه الحال

                                                             

(1) FOUCHARD (Ph.), Op.Cit., P. 28. 
  .١٢٠المرجع السابق، ص حسام الدین فتحي ناصف، / د) ٢(

(3) A. KAWHARM, P.R., P.243. 



 

 

 

 

 

 ١٣٠

ي اخت            صل ف ي الف ق ف ا       للمحكم وحده الح اق متعلقً ل الاتف ي تجع ة الت صاصھ، لأن الواقع

  .)١(بالنظام العام لا تكفي لجعل اتفاق التحكیم غیر ممكن الإعمال

  : ثبوت عدم قابلیة اتفاق التحكیم للتطبیق٣

ة              ن الناحی ادرًا م ر ق تختلف ھذه الصورة عن سابقتھا في كون اتفاق التحكیم غی

ءات التحكیم، إما لأن غموضًا قد شابھ إلي حد  العملیة على إقامة كیان یكفل تحریك إجرا      

  .)٢(یجعل من غیر الممكن تشكیل ھیئة التحكیم أو تحدید وسیلة ذلك

ي          ة ف ة القدیم ازات البترولی ومن أھم الأمثلة على ذلك ما كانت تنص علیھ الامتی

سیاسي           اكم ال ون للح رجح تك ث الم م الثال ین المحك لطة تعی ن أن س یج م ة الخل منطق

تقلال          البریطان ب اس ھ عق صب وإلغائ ذا المن ي الذي كان مقره آنذاك بالبحرین، فبزوال ھ

ة               ر قابل تعماري غی ك النموذج الاس بلاد منطقة الخلیج، صارت النصوص التي اتبعت ذل

  .)٣(للتطبیق عملیًا

سابقة،             صور ال سیر ال د تف ضییق عن ویتعین علینا ھنا أن نؤكد على أنھ یجب الت

  . ضاء الوطني على اختصاص ھیئات التحكیمحتي لا یطغي اختصاص الق

صاص    صاص بالاخت دأ الاخت ة مب یة لماھی ة الماض صفحات القلیل ي ال نا ف عرض

ونطاقھ وبینا في النھایة أثاره، ومن ثم صار لزامًا علینا أن نعرض لوضع ھذا المبدأ في 

  .ضوء الاتفاقیات الدولیة والتشریعات المقارنة

  

                                                             

(1) LOQUIN (E.), Op.Cit., P. 1040. 
  .١٢٤المرجع السابق، ص  سامیة راشد،/ د) ٢(
 .١٢٤المرجع السابق، ص حسام الدین فتحي ناصف، / د) ٣(
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  المبحث الثالث
   بالاختصاص والاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنةمبدأ الاختصاص

  
صاص لا یخرج              صاص بالاخت دأ الاخت إن بحث موقف ھیئات التحكیم في شأن مب

ارس      یم تم ات التحك عن بحث موقف التشریعات والاتفاقیات الدولیة من ھذا المبدأ، فھیئ

ھ، سو          زاع وإجراءات ى الن ق عل ي    عملھا من خلال القانون الواجب التطبی ذا ف ان ھ اء أك

ة            ي أو اتفاقی ضوء اتفاق الأطراف أم في غیبة اتفاقھم، فالأمر لا یخرج عن تشریع داخل

ات         ن ھیئ ة ع اص المنبثق دولي الخ دولیة یرتكن إلیھا المحكم أو تبنیھ لمبادئ القانون ال

ة     د الخاص لال القواع ن خ ة، أو م سوابق التحكیمی رف بال ا یع لال م ن خ یم م التحك

سات التح ذه     بمؤس ن ھ ة ع یم المنبثق ات التحك ا ھیئ ى تطبیقھ ل عل ي تعم یم والت ك

  .المؤسسات

  :ومن ثم فإننا نقسم حدیثنا ھنا إلي مطلبین، كالآتي

  .الاتفاقیات الدولیة ومبدأ الاختصاص بالاختصاص: لب الأولــــالمط

اني  ب الث صاص        : المطل دأ الاخت صري ومب انون الم ة والق شریعات المقارن ف الت موق

  .اصبالاختص

  

  



 

 

 

 

 

 ١٣٢

  المطلب الأول
  الاتفاقيات الدولية ومبدأ الاختصاص بالاختصاص

د            ل القواع ن قب ام م ن الاھتم حظي مبدا الاختصاص بالاختصاص بنصیب وافر م
ت            ي اھتم ة الت ات الدولی م الاتفاقی الدولیة، لھذا فسنحاول في ھذا المطلب أن نعرض لأھ

ي           یة ف زة الأساس فھا الركی دأ بوص ذا المب ى ھ شریعات     بالنص عل ن الت د م یاغة العدی  ص
ذ             ورك لتنفی ة نیوی ن اتفاقی ل م ف ك الوطنیة كما سنري لاحقًا، ومن ثم فإننا نعرض لموق
ة              ي النھای م ف ة، ث أحكام التحكیم، ثم نبین موقف الاتفاقیة الأوربیة، وكذا الاتفاقیة العربی

یم     وذجي للتحك انون النم ي الق ین الوضع ف ا أن ھ   . نب درك ھن ن أن ن د م ام ولاب ذا الاھتم
  . بالمبدأ لیس على مستو واحد، بل اختلف من اتفاقیة لأخري

  :اتفاقیة نیویورك من مبدأ الاختصاص بالاختصاص: أولاً

ورك   ة نیوی اء أن اتفاقی ض الفقھ ري بع صاص   )١(ی دأ الاخت رض لمب م تتع  ل

                                                             

 ١٩٢٧أخذ كبار الحقوقیین في العالم یبحثون عن تحقیق خطوة تالیة بعد اتفاقیة جنیف لسنة ) ١(
على طریق التحكیم التجاري الدولي تعفي سلطان الإرادة في ھذا التحكیم من القیود التي 

ولتحقیق ھذه الغایة ومن أجل وضع قواعد دولیة جدیدة  .م الداخلي في كل بلدیفرضھا التحكی
تسھل الاعتراف بأحكام التحكیم وتُعجل في تنفیذھا، تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 عقد مؤتمرًا ١٩٥٦التابع لھیئة الأمم المتحدة مشروعًا جدیدًا لاتفاقیة دولیة، وقرر في عام 
قیة دولیة جدیدة حول الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة بدلاً عن اتفاقیة دولیًا لإقرار اتفا

 آذار ٣٠، وانعقد المؤتمر في نیویورك بتاریخ )١٩٢٧جنیف (تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة 
 حزیران ١٠ وخلُصت مناقشات المشاركین القانونیین ومندوبي الدول في ١٩٥٨مارس عام 

 اتفاقیة جدیدة بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة  إلى إقرار١٩٥٨یونیو 
.  دخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ٧/٦/١٩٥٩وبتاریخ  ."١٩٥٨اتفاقیة نیویورك "والمعروفة باسم 

حیث بلغ عدد  قد لاقت اتفاقیة نیویورك اقبالاَ واسعًا للانضمام إلیھا من مختلف البلدان و
 دولة ١٥ دولة منھا ١٤٢، ٢٠١٠ حتى منتصف العام  یةالدول الأعضاء في ھذه الاتفاق

الأردن، الإمارات، البحرین، تونس، الجزائر، سوریا، جیبوتي، عُمان، قطر، (عربیة ھي 
وقعت مصر على وقد ). الكویت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربیة السعودیة، موریتانیا

 .١٩٥٩ یونیھ ٧ في ، ودخلت حیز النفاذ١٩٥٩ مارس ٩ھذه الاتفافیة في 



 

 

 

 

 

 ١٣٣

و    ة ھ ذه الاتفاقی ن ھ ر م دف المباش ھ أن الھ ال مبعث ذا الإغف ل ھ صاص، ولع بالاخت
ة    الاعت ادة        . )١(راف بأحكام التحكیم الأجنبی ي نص الم تناد إل یمكن الاس ذا ف  ٢/٣ورغم ھ

زاع     "من الاتفاقیة حیث جاء فیھا أن        ا ن ي یطرح أمامھ على محكمة الدولة المتعاقدة الت
ل          ادة أن تحی ذه الم ي ھ وارد ف المعني ال ن الأطراف ب اق م ان محل اتف حول موضوع ك

اق        الخصوم بناء على طلب أحدھم إلى ا     ذا الاتف ة أن ھ ین للمحكم م یتب ا ل ك م لتحكیم وذل
  . )٢("باطل أو لا أثر لھ أو غیر قابل للتطبیق

ي           زاع إل ة الن زام بإحال ا الت ى عاتقھ ووفقًا لنص ھذه المادة فإن المحكمة یقع عل
ھیئة التحكیم، ومن ثم تكون ھیئة التحكیم ھي المختصة دون غیرھا بالفصل في النزاع،      

صور أن  حیح،       ولا یت یم ص اق تحك ي اتف رتكن إل زاع دون أن ت وع الن ي موض ر ف تنظ
ان     یم إذا ك ة التحك ي ھیئ صومة إل ة الخ ل المحكم صور أن تحی ة لا یت وم المخالف وبمفھ

  . )٣(اتفاق التحكیم باطلاً ولا أثر لھ أو غیر قابل للتطبیق

ا ة : ثانیً ة الأوربی ف (الاتفاقی ة جنی صاص  ) ١٩٦١اتفاقی دأ الاخت ن مب م
  )٤(ختصاصبالا

                                                             

 ١٢٨التحكیم، المرجع السابق، ص  اتفاق بشأن المعاصرة ، الاتجاھاتحفیظة الحداد/ د) ١(
 . ٧٩، المرجع السابق، ص حسام الدین فتحي ناصف/ دوأیضًا 

(2) Article 2/3 of New York Convention 1958 "The court of a Contracting 
State, when seized of an action in a matter in respect of which the 
parties have made an agreement within the meaning of this article, 
shall, at the request of one of the parties, refer the parties to 
arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, 
inoperative or incapable of being performed". 

 .٣٧٩ المرجع السابق، ص عبد الحمید الأحدب،/ د) ٣(
 تحت إشراف لجنة تنمیة التجارة ١٩٥٥ھذه الاتفاقیة ثمرة لجھود لجنة عمل شكلت عام ) ٤(

التابعة للجنة الاقتصادیة الأوربیة في جنیف، وكان الھدف الأساسي من الاتفاقیة ھو تسھیل 
  =. ین الدول ذات الاقتصاد الحر ودول الاقتصاد الاشتراكي في ذلك الوقتنموالتجارة ب



 

 

 

 

 

 ١٣٤

ام        ٥/٣نصت المادة    صادرة ع دولي ال اري ال یم التج ة للتحك  من الاتفاقیة الأوربی

انون       " على أنھ  ١٩٦١ ب ق ددة بموج ة المح ضائیة اللاحق ة الق مع التحفظ لجھة المراقب

ھ             ضیة، وھو ل ن الق ى ع صلاحیتھ ألا یتخل ون ب م المطع ى المحك القاضي فإنھ یقضي عل

ون شرط           سلطة تقریر اختصاصھ وتقریر ص      ذي یك د ال یم أو صحة العق اق التحك حة اتف

  . )١("التحكیم جزءًا منھ

صاص    دأ الاخت رت مب ة أق ة الأوربی سابق أن الاتفاقی نص ال ن ال ین م یتب

  :)٢(بالاختصاص، ولكن لابد من التأكید على أمرین مھمین

ر الأول یم    : الأم ة التحك صاص ھیئ دي اخت ن م ة ع رة الثالث ت الفق أجاب

صاصھا وبی  ا          باخت د موقفھ صاصھا، وع ي اخت صل ف ي الف ق ف یم الح ة التحك ت أن لھیئ ن

دفع            ذا ال ي ھ ة ف ة الوطنی ة    . للإجراءات التحكیمیة انتظارًا لفصل المحكم ت ھیئ إذا انتھ ف

ي              تمرت ف دفع واس ضت ال التحكیم إلي عدم اختصاصھا انتھت خصومة التحكیم، وإن رف

                                                                                                                                                     

 دولة، وبعد الانتھاء ٢٢وتخلفت المملكة المتحدة عن المشاركة، وتكون الفریق آنذاك من = 
من إعداد مشروع الاتفاقیة الأوربیة، تحول فریق العمل إلي مؤتمر لممثلین مفوضین، وانعقد 

 تم إقرار الاتفاقیة، ١٩٦١ إبریل ٢١الاتفاقیة اسم ھذه المدینة، وفي المؤتمر في جنیف لتحمل 
فرنسا، إیطالیا، إسبانیا مع العلم بأن ھذه الاتفاقیة تعد اتفاقیة :  دولة من أھمھا١٦ووقع علیھا 

 .إقلیمیة فھي مقصورة على الدول الأوربیة فقط
(1) Article 5/3 of European Convention on International Commercial 

Arbitration "Subject to any subsequent judicial control provided for 
under the lex fori, the arbitrator whose jurisdiction is called in 
question shall be entitled to proceed with the arbitration, to rule on 
his own jurisdiction and to decide upon the existence or the validity 
of the arbitration agreement or of the contract of which the agreement 
forms part". 

 المرجع عاطف الفقي،/ د، وأیضًا ٢٨٣: ٢٨٢المرجع السابق، ص محسن شفیق، / د) ٢(
 .٣٨٨السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٣٥

صادر     رار ال ي الق ن ف دعي الطع ون للم زاع یك ر الن ة   نظ ام المحكم دفع أم ذا ال   بھ

راءات         قطت الإج یم س ة التحك صاص ھیئ دم اخت ة بع ضت المحكم إذا ق ة، ف   الوطنی

  .التحكیمیة

اني  ر الث ة        : الأم صاص ھیئ دم اخت دفع بع دیم ال وز تق ذي یج ت ال ین الوق تعی

  :التحكیم، فقد فرقت المادة الأولي من المادة سالف الإشارة إلیھا بین فرضین

دفع ١ ان ال یم أو    ـ إذا ك اق تحك ود اتف دم وج اء بع ي الإدع ستندًا إل صاص م دم الاخت  بع

  .سقوطھ، ھنا یجب إبداء الدفع وقت البدء في الحدیث في الموضوع

صاصھا             ٢ دود اخت یم لح ة التحك اوز ھیئ ي تج ـ إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مستندًا إل

ء الدفع فور عرض  لعدم شمول اتفاق التحكیم للنزاع المنظور أمامھا، وفیھ یجب إبدا     

  .)١(الأمر المدعي بخروجھ عن نطاق اختصاص ھیئة التحكیم

دم                  دفع بع دیم ال أخر تق ى أن ت نص عل ا لت ادة ذاتھ ثم عادت الفقرة الثانیة من الم

ازلاً     أخر متن الاختصاص عن المواعید السابقة یسقط الحق في تقدیمھ، وعد الطرف المت

یم أن   عن تقدیمھ بحیث لا یجوز إبداؤه أثناء إج      ة التحك راءات التحكیم، إلا إذا قررت ھیئ

ا،           ارة إلیھ الف الإش ادة س التأخیر كان بعذر مقبول حسبما ورد في الفقرة الأولي من الم

وإذا حدث وعرض النزاع على قضاء الدولة لطلب الأمر بوضع صیغة تنفیذیة على حكم     

إذا     التحكیم، فیجوز للمحكمة إعادة النظر في حكم ھیئة التحكیم باع      أخرًا، ف دفع مت ار ال تب

ة            ھ ھیئ ت إلی ا ذھب لاف م ى خ رأت أن التأخیر غیر قائم كان لھا الحق في قبول الدفع عل

  .)٢(التحكیم

                                                             

 .٢٨٢المرجع السابق، ص محسن شفیق، / د) ١(
 .٤٣٣ المرجع السابق، ص الحمید الأحدب،عبد / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٦

اً   یم  : ثالث ة للتحك ة العربی اري  (الاتفاقی یم التج ان للتحك ة عم دأ  ) اتفاقی ن مب م

  :الاختصاص بالاختصاص

د    ة    حرصًا من الدول العربیة على إیجاد نظام عربي موح اري، وبغی یم التج  للتحك

ة             دول العربی د سعت ال یم، فق ي للتحك ز عرب توجیھ المنازعات التجاریة الدولیة إلي مرك

اري        یم التج سائل التحك ة أول    . إلي وضع أول اتفاقیة عربیة تھتم بم ذه الاتفاقی ر ھ وتعتب

ام               ذ الأحك ة تنفی ن اتفاقی ف ع ، ١٩٥٢اتفاقیة تھتم بمسائل التحكیم التجاري، وھي تختل

د  ١٩٨٣واتفاقیة الریاض    ، اللتین اقتصرت أحكامھما على الاعتراف وتنفیذ الأحكام، وق

  .تمیزت ھذه الاتفاقیة بأنھا مقصورة على المنازعات التجاریة الدولیة

یجب إبداء الدفع " على أنھ )١( من الاتفاقیة العربیة للتحكیم٢٤وقد نصت المادة    

یم أن       بعدم الاختصاص والدفوع الشكلیة الأخ     ة التحك ي ھیئ ي، وعل ري قبل الجلسة الأول

  ".تفصل فیھا قبل الدخول في الموضوع، ویكون قرارھا بھذا الشأن نھائیًا

ادة   صت الم ا ن ى أن  ٢٧كم ة عل ن ذات الاتفاقی ق  " م یم وف ى التحك اق عل الاتف

دیھا           ن ل ضائیة أخري أو الطع ام جھة ق أحكام ھذه الاتفاقیة یحول دون عرض النزاع أم

ي           ". ار التحكیم بقر لطة النظر ف یم س ة التحك نح ھیئ ى م صت عل ة ن وبذلك تكون الاتفاقی

ا    یم باعتبارھ ة التحك ي، وھیئ سة الأول ل الجل دفوع قب ذه ال داء ھ ب إب صاصھا، ویج اخت

زاع،               ي موضوع الن دخول ف ل ال ا قب صل فیھ وم بالف دفوع، تق ذه ال ي ھ مختصة بالنظر ف
                                                             

 دول ھي الأردن، تونس، ١٤، ووقعت الاتفاقیة من ١٩٨٧ إبریل ١٤أبرمت الاتفاقیة في  )١(
الجزائر، جیبوتي، السودان، سوریا، العراق، فلسطین، لبنان، لیبیا، المغرب، موریتانیا، 

كز العربي للتحكیم التجاري، والیمن، وقد انبثق عن ھذه الاتفاقیة مؤسسة دائمة تسمي المر
إلا أنھ یقوم الآن بھذه الوظیفة مركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري، وفقًا . ومقره الرباط

، لمزید ١٩٩٤ أبریل ٢٨للقرار الصادر عن الأمین العام لمجلس جامعة الدول العربیة في 
 وأنظمة ١٩٩٤ لسنة ٢٧ ، التحكیم طبقًا للقانونأحمد السید صاوي/ د:  راجعمن التفصیل،

 .٢٠، ص ٢٠٢٠التحكیم الدولیة، مطبعة المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، 



 

 

 

 

 

 ١٣٧

یم   ویكون قرار ھیئة التحكیم نھائیًا، ولا   م التحك  یجوز الطعن علیھا إلا بدعوي بطلان حك

  .المنھي للخصومة

ام     ح أن ع د وأن نوض ة لاب ة العربی ن الاتفاقی دیث ع رك الح ل أن نت  ٢٠٠٠وقب

ي          تثمار ف ات الاس سویة منازع اھرة لت ة الق لاق اتفاقی سمبر  ٦شھد انط د  ٢٠٠٠ دی ، وق

الت             ة ب ور المتعلق ع الأم ث جمی ى بح تثمار   حرصت ھذه الاتفاقیة عل ال الاس ي مج . حكیم ف

ت   د وقع دأ           ١٠وق ن مب م یك صر، ول دمتھا م ي مق ة ف ذه الاتفاقی ى ھ ة عل  دول عربی

ادة            صت الم د ن ة فق ذه الاتفاقی ام ھ ن أحك دًا ع صاص بعی صاص بالاخت ن ١/ ١١الاخت  م

  .)١(الفرع الثاني من الفصل الرابع من الاتفاقیة علیھ صراحةً

ھ  یبقي أن نعرض ھنا لموقف القانون ا  لنموذجي بوصفھ الأساس الذي استندت ل

  .الكثیر من الأنظمة القانونیة الوطنیة عند وضع تشریعاتھا الخاصة بالتحكیم

  القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي؛: رابعًا

ادة    انون النموذجي   ١٦نصت الم ن الق ھ   )٢( م ى أن یم     ١" عل ة التحك ـ یجوز لھیئ

یم أو  البت في اختص  اصھا بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحك
                                                             

تبت " على أن ٢٠٠٠ من اتفاقیة القاھرة لتسویة منازعات الاستثمار ١١/١نصت المادة  )١(
المحكمة في أي اعتراض أو دفع بعدم اختصاصھا یبدیھ أحد أطراف النزاع قبل الدخول في 

، مع مراعاة أن المقصود بالمحكمة ھنا ھیئة " في مرحلة من مراحل الدعويموضوعھ أو
 .التحكیم

عمدت لجنة القانون التجاري منذ نشأتھا على توحید وتنسیق قوانین التحكیم في العالم، فأقرت ) ٢(
 الذي تضمن قواعد قانونیة ١٩٨٥ یونیھ ٢١القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي في 

لتحكیم توفق بین مختلف أنظمة العالم القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة نموذجیة ل
والسیاسیة، فھو یعتبر دعوة من الأمم المتحدة لدول العالم لتتباه كقانون حاكم لمسائل التحكیم 
التجاري الدولي لدیھا حتي لا تضع كل دولة لنفسھا قواعد قد لا تتلاءم مع قواعد التحكیم في 

فوضعت اللجنة ھذا القانون لیكون تحت نظر الدول مع مراعاة حریة كل . الدول الأخري
 .دولة في الأخذ بما تشاء، وبالقدر الذي تراه



 

 

 

 

 

 ١٣٨

ان                 و ك ا ل د كم ن عق شكل جزءًا م بصحتھ، ولھذا الغرض ینظر إلي شرط التحكیم الذي ی

د لا               بطلان العق یم ب ة التحك ن ھیئ صدر م رار ی د الأخرى، وأي ق مستقلاً عن شروط العق

  .یترتب علیھ بحكم القانون بطلان شرط التحكیم

دفاع،    ٢   ـ یثار الدفع بعدم اختصاص ھیئة التحكیم في موعد أقصاه تقدیم بیان ال

ین أو                د المحكم ین أح ھ ع دفع بحجة أن ذا ال ارة ھ ن إث ن الطرفین م ع أي م ولا یجوز من

داؤه بمجرد أن      ب إب أسھم في تعیینھ، أما الدفع بتجاوز ھیئة التحكیم نطاق سلطاتھا فیج

، المسألة التي یدعي أنھا خارجة عن نطاق سلطتھا، ولھیئة تثار أثناء إجراءات التحكیم   

ا      التحكیم في كلتا الحالتین أن تقبل دفعًا یثار بعد ھذا الموعد إذا اعتبرت أن التأخیر لھ م

  .یبرره

ي    ٣   ا ف شار إلیھ دفوع الم ن ال ع م ي أي دف صل ف یم أن تف ة التحك وز لھیئ ـ یج

ا     من ھذه المادة، إما كمسألة أولی  ) ٢(الفقرة   یم موضوعي، وإذا م رار تحك ة، وإما في ق

ین            لال ثلاث ي خ ن الطرفین ف قررت ھیئة التحكیم في قرار تمھیدي أنھا مختصة، فلأي م

ر              ي الأم صل ف ددة أن تف یومًا من تاریخ إعلانھ بذلك القرار، أن یطلب من المحكمة المح

ضي   ولا یكون قرارھا ھذا قابلاً للطعن، وإلي أن یبت في ھذا الطلب لھیئ     یم أن تم ة التحك

  ".في إجراءات التحكیم، وأن تصدر قرار التحكیم

ي             ا ف ور نجملھ ة أم ت لثلاث ادة تعرض ذه الم سابق أن ھ نص ال ن ال ین م یتب

  :)١(الآتي

                                                             

(1) J. GAFFNEY, Non-party Autonomy: Displacing the Negative Effect 
of the Principle of Competence-Competence in England?, Journal of 
International Arbitration, Vol. 29, Issue 1, 2012, P.110. 



 

 

 

 

 

 ١٣٩

دفع        : أولاً ة ال ي حال ا ف یم اتخاذھ ة التحك توضیح الإجراءات التي یتعین على ھیئ

و     ى ج ي عل رة الأول صت الفق صاص، فن دم الاخت ا بع ي   أمامھ یم ف ة التحك صل ھیئ از ف

صحتھ            یم أو ب اق التحك ق بوجود اتف وع تتعل ة دف ي أی صل ف . اختصاصھا بما في ذلك الف

  .)١(وھو على خلاف ما ذھب إلیھ بعض الفقھاء

ا دم        : ثانیً دفع بع دیم ال وب تق سابقة وج ادة ال ن الم ة م رة الثانی ترطت الفق اش

دم  الاختصاص في موعد أقصاه تقدیم مذكرة الدفاع إذا كا     ن الدفع مستندًا إلي الإدعاء بع

وجود اتفاق تحكیم أو بطلانھ أو سقوطھ، أو بمجرد عرض المسألة التي یدعي المتمسك 

بالدفع أنھا لا تدخل في نطاق اتفاق التحكیم في حالة ما إذا كان الدفع مستندًا إلي تجاوز      

د ال        لال المواعی دفع خ ق    ھیئة التحكیم نطاق اختصاصھا، فإذا لم یتم ال قط الح ذكورة س م

ھ، إلا إذا                 سك ب ن التم ازلاً ضمنیًا ع ذا تن د ھ ك، وع د ذل داؤه بع في تقدیمھ، ولا یجوز إب

ع أي               ك، ولا یجوز من رر ذل ا یب رأت ھیئة التحكیم قبول الدفع الذي قدم متأخرًا لوجود م

ي          ل أسھم ف ى الأق ین أو عل د المحكم ین أح من الطرفین من إثارة ھذا الدفع بحجة أنھ ع

  .)٢(یینھتع

ك             : ثالثًا صاصھا، وذل دم اخت ة بع دفوع المتعلق ي ال صل ف یم بالف تقوم ھیئة التحك

بقیامھا بالفصل فیھا إما كمسألة أولیة، أو في الحكم النھائي حول موضوع النزاع، وفي    

ن          لأى م صاصھا، ف ررة اخت دي مق م تمھی دفوع بحك ي ال صل ف ة بالف ام الھیئ ة قی حال

صل  الطرفین خلال ثلاثین یومًا     من تاریخ إعلانھ بھذا الحكم أن یطلب من المحكمة أن تف

ي الإجراءات             دمًا ف في الأمر بحكم نھائي، وحتي یصدر ھذا الحكم تستمر ھیئة التحكیم ق

  .حتي صدور الحكم المنھي للخصومة

                                                             

 .٤٣٣ المرجع السابق، ص عبد الحمید الأحدب،/ د) ١(
 .٣٩٠ المرجع السابق، ص عاطف الفقي،/  د)٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٠

ن             سابقة، ویمك ة ال صوص الدولی ضمنتھا الن یبقي أن نؤكد ھنا على عدة أمور ت

  :إجمالھا في الآتي

ن    : أولاً صاص م سألة الاخت ارة م ي إث ق ف م الح وذجي المحك انون النم نح الق م

ضًا                  ھ أی صت علی ا ن د الأطراف، وھو م ل أح ن قب ع م دیم دف تلقاء نفسھ، دون انتظار تق

  . ـ كما سنري لاحقًا ـ١٩٦٥اتفاقیة واشنطن 

ول   ٢٠٠٠ذھبت اتفاقیة القاھرة لتسویة منازعات الاستثمار لسنة    : ثانیًا ي قب  إل

دفع ك  ال د ذل م تقی یم، ول راءات التحك ا إج ون علیھ ة تك ة مرحل ي أی صاص ف دم الاخت  بع

  .بموعد محدد

ا  ة : ثالثً ة الأوربی ن الاتفاقی ل م ازت ك اھرة ١٩٦١أج ة الق ، ٢٠٠٠، واتفاقی

ث            ١٩٥والقانون النموذجي    صاص، حی دم الاخت دفع بع رفض ال م ب م المحك  استئناف حك

رة     ي الفق ف ف ة جنی ارت اتفاقی ع ا "٢أش ة    م ضائیة اللاحق ة الق ة المراقب تحفظ لجھ ل

صلاحیاتھ، ألا   ون ب م المطع ى المحك ضي عل ھ یقت ي، فإن انون القاض ب ق ددة، موج المح

صلاحیة           ك ال صدد تل ب ب رار المناس اذ الق ق باتخ ، ....."یتخلي عن القضیة، وھو لھ الح

ھ أثن    م تقدیم د ت ن ق ي أن الطع ضیة یعن ن الق ي ع دم التخل رورة ع ي ض ارة إل اء والإش

واز       ي ج صلاحیة، یعن ن بال دیم الطع ین تق ضائیة ح ة الق ر الرقاب راءات وتقری الإج

 على جواز إعادة النظر في رفض  ٢٠٠٠كما نصت انفاقیة القاھرة   . الاستئناف وإقراره 

دیم       المحكم للدفع بعدم الاختصاص في مادة مستقلة عن المادة التي تتحدث عن جواز تق

ام         الدفوع وحق المحكم في بحث ھذه       ن الأحك تكلم ع ادة ت ذه الم أن ھ وحي ب د ی الدفوع ق

ن           یس م صاصھ ل دم اخت دفع بع رفض ال م ب التي یجوز إعادة النظر فیھا، وأن حكم المحك

الات                  ن ح دث ع ي تتح ادة الت ا ضمن الم نص علیھ سن ال ذا یستح ام، ولھ بین ھذه الأحك

  .الدفع بعدم الاختصاص



 

 

 

 

 

 ١٤١

ا ان   : رابعً ذا الق ة وك ة الأوربی ددت الاتفاقی دم   ع دفع بع الات ال وذجي ح ون النم

لي        ادة    . الاختصاص سواء تلك المتعلقة باتفاق التحكیم أم العقد الأص صت الم د ن  ٥/١فق

ى أن   اق           "عل اء اتف لان أو إلغ دم وجود أو بط ة ع ي حال دم ف صاص یق دم الاخت دفع بع ال

لاحیاتھ        دود ص ا ن         " التحكیم أو تجاوز المحكم ح ادة ذاتھ ن الم ة م رة الثالث ي الفق ص وف

ذي             "على   د ال یم أو العق ة التحك ي وجود وصحة اتفاقی یمنح المحكم تحدید اختصاصھ ف

  ".تشكل الاتفاقیة جزء منھ

دیم               : خامسًا ة تق ى كیفی انون النموذجي عل د الق ة وقواع ة الأوربی نصت الاتفاقی

ادة        ي الم ى أن  ٥/١الدفع بعدم الاختصاص تنظیمًا دقیقًا، حیث نصت اتفاقیة جنیف ف  عل

ھ         الطرف" ضي علی م یقت صاص المحك ام  .......  الذي یرغب في إثارة الدفع بعدم اخت القی

اس،     ي الأس ھ ف دیم دفاع اریخ تق صاه ت د أق ي موع ة ف راءات التحكیمی لال الإج ذلك خ ب

لاحیات          اوز ص زاع تتج وع الن ضیة موض ن أن الق دفوع ناتجة ع ر ب ق الأم دما یتعل وعن

سأ   ارة الم ور إث دفع ف ارة ال ضي إث م، یقت لال   المحك صلاحیات خ ك ال اوز تل ي تتج لة الت

ا                شروع وفقً بب م ن س ا ع دفع ناتجً ارة ال أخیر إث ون ت دما یك الإجراءات التحكیمیة، وعن

  ".  لرأي المحكم فإن ھذا الأخیر یعمد على اعتباره مقبولاً

ي إجراءات        : سادسًا تمرار ف ى ضرورة الاس نصت قواعد القانون النموذجي عل

ن تق      رغم م ى ال یم عل م       التحك ي الحك تئناف ف دیم الاس صاص، أو تق دم الاخت دفع بع دیم ال

ادة    . الصادر برفض ھذه الدفع    صت الم د ن ھ   ١٦/٣فق ى أن یم أن    " عل ة التحك یجوز لھیئ

وإلي أن یبت في ھذا الطلب لھیئة التحكیم أن تمضي في إجراءات التحكیم وأن .... تفصل

ي لا   ، ولیس بخافٍ أھمیة استمرار ھیئة "تصدر قرار التحكیم  التحكیم في الإجراءات حت

  .تتعطل ھذه الإجراءات



 

 

 

 

 

 ١٤٢

ل          : سابعًا صاص قب دم الاخت دفع بع ي ال ألزمت الاتفاقیة العربیة المحكم بالفصل ف

ا،             ا إجرائیً دفع دفعً ذا ال ر ھ ة تعتب ون الاتفاقی نظر موضوع النزاع، وھو ما یكشف عن ك

  .ومن ثم یلزم الحدیث عنھ قبل الحدیث في الموضوع

ي أن  دأ   ویبق ا لمب ا تعریفً ضع جمیعھ م ت سابقة ل ات ال ذه الاتفاقی ا أن ھ ین ھن نب

ى   . الاختصاص بالاختصاص، كما لم تھتم بالنص على صور لھ         ا عل بالإضافة إلي اتفاقھ

ي             ا ف صاص إم صاص بالاخت دا الاخت یم ومب تقلال شرط التحك دأ اس رار مب ین إق ع ب الجم

م      المادة ذاتھا أو في مادتین متالیتین، ویضاف إلي  ات ل ذه الاتفاقی ة ھ بق أن غالبی  ما س

ذي           ت ال ضًا الوق سھ، وأی اء نف ن تلق صاصھ م تبین مدي سلطة المحكم في النظر في اخت

صل          داءة أم یجوز الف ھ ب صل فی زم الف یتعین على المحكم الفصل في اختصاصھ، وھل یل

ي                   م ف م المحك ى حك ن عل ت الطع ذا وق یم،  وك صومة التحك ي خ  فیھ مع الفصل النھائي ف

  .شأن اختصاصھ

دأ      ن مب ة م ات الدولی ف الاتفاقی سابقة لموق ة ال صفحات القلیل ي ال نا ف عرض

ن            ة م شریعات الوطنی ف الت ا ھو موق م الآن م سؤال المھ صاص، وال صاص بالاخت الاخت

  ھذا، وإلي أي حد تأثرت بالقواعد الدولیة؟

  

  المطلب الثاني
  بالاختصاصالتشريعات المقارنة والقانون المصري ومبدأ الاختصاص 

صاص     دأ الاخت ذ بمب أن الأخ ي ش ة ف شریعات المقارن ف الت ل لموق إن المتأم

ة        ة القانونی اه بعض الأنظم بالاختصاص من عدمھ، یجد أن الأمر لم یخرج عن كون اتج

لال            للنص صراحةً  ن خ ھ ضمنًا م دأ، وأخري أقرت ذا المب ى ھ  في تشریعاتھا الداخلیة عل

ن          أحكامھا القضائیة، ومع ذلك ھناك    فھ جزءًا م دأ بوص ذا المب د بھ رف بع م تعت ة ل طائف



 

 

 

 

 

 ١٤٣

ا                 ذا فإنن صري؟، ولھ انون الم اه الق ا ھو اتج ا م م ھن سؤال المھ ن ال عملیة التحكیم، ولك

ف                ان موق دیثنا ببی تم ح م نخ صیل، ث نعرض لكل اتجاه من ھذه الاتجاھات بمزید من التف

  :القانون المصري، وذلك على النحو التالي

رع الأول صاص   الأن: الف دأ الاخ ى مب راحةً عل صت ص ي ن ة الت ة القانونی ظم

  .بالاختصاص

  .الأنظمة القانونیة التي أقرت ضمنًا مبدأ الاختصاص بالاختصاص: الفرع الثاني

  .الأنظمة القانونیة الرافضة لمبدأ الاختصاص بالاختصاص: الفرع الثالث

  .مبدأ الاختصاص بالاختصاص في القانون المصري: الفرع الرابع

  

  لفرع الأولا
الأنظمة القانونية التي نصت صراحة على مبدأ الاختصاص بالاختصاص

ً
  

یعد من أھم التشریعات التى نصت صراحةً على ھذا المبدأ التشریع الفرنسي، إلا 

درك            ي أن ن دة مراحل، ینبغ أنھ لابد وأن نوضح ھنا أن ھذا الاعتراف الصریح سبقتھ ع

ام    لإصلاأن قانون التحكیم الفرنسي خضع   داخلي ع یم ال ، ١٩٨٠ح كامل في مجال التحك

ام        دولي ع یم ال اءت      )١(١٩٨١وما لبث أن امتد الأمر للتحك ا ج شر عامً سة ع د خم ، وبع

سي   م الفرن ھ والمحك وة الفقی ي  COMITÉ FRANÇAISدع ار تنظیم ع إط  لوض

سیة،      یم الفرن د التحك وء قواع ي ض یم ف دة للتحك سیاسة المؤی ف ال سین موق د لتح جدی

                                                             

(1) DEVOLVE (J.L.), Présentation du Texte Proposé par le Comité 
Français de l’Arbitrage pour une Réforme du Droit de l’Arbitrage, 
Rev. Arb., 2006, P.491. 



 

 

 

 

 

 ١٤٤

ة  در ونتیج ود ص ذه الجھ ي لھ وم ف ایر  ١٣مرس دلت،٢٠١١ین ي ع ن   والت واد م الم

ز       من قانون المرافعات المدنیة،  ١٥٢٧ إلي   ١٤٤٢ دة حی ام الجدی ذه الأحك ت ھ  وقد دخل

  .)١(٢٠١١ مایو١النفاذ في 

یم               د التحك ى قواع ت عل ي أدخل دیلات الت رات والتع اء أن التغیی یؤكد بعض الفقھ

رد ت ي مج سیة ھ دولي الفرن د  ال سیة، وتع اكم الفرن ا المح ضائیة أقرتھ سوابق ق ة ل رجم

وعیة  د الموض یخًا للقواع ة(ترس وانین  ) المادی ازع الق د تن ل قواع ي مقاب ع )٢(ف ، ویرج

م            ن أھ دة م سا واح الاھتمام بتطویر قواعد التحكیم الدولي في فرنسا یرجع إلي كون فرن

  .)٣(مواقع التحكیم في مجال التحكیم الدولي

الاختصاص بالاختصاص جزءًا من قواعد التحكیم الدولي الفرنسیة ولم یكن مبدأ 

ادة   ٢٠١١حتى عام   صت الم ت       ١٤٦٥، فقد ن لطة الب دھا س یم وح ة التحك ى أن لھیئ  عل

                                                             

(1)   Decree of January 13, 2011, published on January 14, 2011 in Journal 
Officiel de la Républiqu, NOR JUSC1025421D. An official 
translation of the 2011 Decree is available at, 
www.legifrance.gouv.fr, 11-6-2011 and also See for more details,  E. 
GAILLARD, France Adopts New Law on Arbitration, N.Y.L. J., No. 
3, 2011, P.175.  

(2)   E. GAILLARD, P.R., P.179. 
(3) Paris was the seat of 113 ICC arbitrations in 2009 as compared to 

London (1973), Geneva (1962), or Zurich (1950), ICC Bull., Vol. 21, 
No. 1, 2010, P.5.  



 

 

 

 

 

 ١٤٥

ھ یجوز للأطراف       )١(في المسائل المتعلقة باختصاصھا    اء أن ، ومع ذلك یري بعض الفقھ

ادة          نص الم تنادًا ل ذا اس ر ھ ى غی انو  ١٥٠٦الاتفاق عل ن ق سي   م ات الفرن . )٢(ن المرافع

ي    ت ف دم الب ة ع ة الوطنی ى المحكم ین عل یم یتع اق تحك ود اتف رد وج ذا أن بمج ي ھ یعن

وفي حالة ما إذا بتت ھیئة التحكیم في الأمر . )٣(اختصاص ھیئة التحكیم، وترك الأمر لھا

ادة                ي الم ذا إل ي ھ ستندة ف ر م ذا الأم ة ھ ة مراجع ن  ١٤٤٨فلا یجوز للمحكمة الوطنی  م

ر         )٤(نون المرافعات الفرنسي  قا ان غی اھرًا أو ك ا ظ ، ما لم یكن اتفاق التحكیم باطلاً بطلانً

ام          دأ إلا ع ذا المب ى ھ نص عل م ی ، إلا ٢٠١١قابل للتطبیق، ورغم أن القانون الفرنسي ل

. )٥(أنھ من المبادئ التي أرستھ السوابق القضائیة في المحاكم الفرنسیة منذ فترة طویلة

ام          فقد قضت محكمة   صادر ع ا ال ي حكمھ ھ  ١٩٩٩ النقض الفرنسیة ف م  ".....  بأن المحك

یة      یقضي في شأن مدي اختصاصھ، وأن قضاء الدولة غیر مختص بالفصل بصفة أساس

                                                             

(1) Article 1465: "The arbitral tribunal has exclusive jurisdiction to rule 
on objections to its jurisdiction". 

(2) B. CASTELLANE, The New French Law on International 
Arbitration, Journal of International Arbitration, 2011, Vol. 28, No.4, 
P. 373. 

(3) J. GRAVES, Court Litigation over Arbitration Agreements: Is it Time 
for a New Default Rule?, The American Review of International 
Arbitration, Volume 23, 2012, P.5. 

(4) Article 1448: "When a dispute subject to an arbitration agreement is 
brought before a court, such court shall decline jurisdiction, except if 
an arbitral tribunal has not yet been seized of the dispute and if the 
arbitration agreement is manifestly void or manifestly not 
applicable….." 

(5) A. CHESSA and others, The New French Arbitration Law: 
Innovation & Consolidation, Dispute Resolution Journal, Vol. 66, 
Issue 2, May-Jul2011, P.80 



 

 

 

 

 

 ١٤٦

یم    رط التحك حة ش أن ص ي ش ام    )١ (...."ف ھ ع دت علی ا أك و م ضیة  ١٩٩٥، وھ ي ق  ف

Coprodag     ي صحة   الھیئة التحكیمیة تكون وحدھا مختصة بالب  " حیث قضت بأن ت ف

ا               ع أمامھ د رف زاع ق ون الن دما یك ا عن دود ولایتھ ان الوضع   . )٢("اختصاصھا وح وإذا ك

ادة      ٥٩٢كذلك في النظام الفرنسي، فالأمر لا یختلف عن النظام النمساوي فقد نصت الم

صاص   صاص بالاخت دأ الاخت ى مب اكم     )٣(عل ادة للمح ذه الم ا لھ وز وفقً م لا یج ن ث ، وم

ن    الوطنیة الفصل في اختص    اص ھیئة التحكیم مادام الأمر منظور أمام ھیئة التحكیم، ولك

ي             صادر ف یم ال م التحك ى حك ھذا لا یمنع المحاكم الوطنیة من مراجعة ھذا عند الطعن عل
                                                             

(1) Cour de Cassation, Civil Chambré, 5-1-1999, Voir à, 
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ec256b8a-aec8-
47c3-b64d-47d3c207cdbc, 3-2-2012. 

(2) Cour de Cassation, Civil Chambré, 10-5-1995, Voir à, 
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_
36/rapport_2008_2903/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2922/p
rocedure_civile_organisation_professions_2956/arbitrage_12244.htm
l, 6-8-2012. 

(3) Article 592 of Civil and Commercial Procedures Code "(1) The arbitral 
tribunal may rule on its own jurisdiction. The ruling can be made 
together with the ruling on the case or by separate arbitral award. 
 (2) A plea that the arbitral tribunal does not have jurisdiction shall be 

raised not later than the first pleading in the matter. A party is not 
precluded from raising such a plea by the fact that he has 
appointed, or participated in the appointment of an arbitrator. A 
plea that the arbitral tribunal is exceeding the scope of its 
authority shall be raised as soon as the matter alleged to be 
beyond the scope of its authority is raised during the arbitral 
proceedings. In either case, a later plea shall not be permitted; if 
the arbitral tribunal however considers the delay justified, the plea 
can be admitted. 

 (3) Even while a request for the setting aside of an arbitral award by 
which the arbitral tribunal accepted its jurisdiction is still 
pending, the arbitral tribunal may continue the arbitral 
proceedings and make an award". 



 

 

 

 

 

 ١٤٧

صاصھا             )١(موضوع خصومة التحكیم   ق باخت ا یتعل یم فیم ة التحك رار ھیئ إن ق ، ومن ثم ف

ھ یجوز          تقلال، إلا أن ى اس ھ عل ن علی ائز الطع ر ج د أطراف       غی ع أح د دف ھ عن سك ب التم

التحكیم بعدم اختصاص قضاء الدولة بالفصل في النزاع، لسبق الاتفاق على فض النزاع 

  .)٢(عن طریق التحكیم

ة     صاص ھیئ ى اخت ص عل د ن سویدي فق انون ال ھ الق سق ذات ى الن ار عل د س وق

صاصھا   ة باخت سائل الخاص ي الم ت ف ي الب یم ف ین أن  قرارھ)٣(التحك ھ ب یس ، إلا أن ا ل

ائع     سبب وق یم، ب صومة التحك اء خ ھ أثن ر فی ادة النظ یم إع ة التحك وز لھیئ ا، فیج نھائیً

جدیدة، ومن ثم لا یمكن الطعن على قرارھا بشأن اختصاصھا على انفراد، إلا أنھ یجوز          

للمحاكم بناءً على طلب أحد الطرفین النظر في شأن الفصل في اختصاص ھیئة التحكیم،      

ضائیة یجوز أن   . لزم لھیئة التحكیموحكم المحكمة ھنا م   ولكن في أثناء سیر الدعوي الق

ى         . تستمر ھیئة التحكیم في إجراءاتھا    ین عل یم یتع اق التحك لان اتف ة بط ي حال ھ ف كما أن

یم              اق التحك لان اتف ون بط المحكمة نظر الدفع بعدم الاختصاص، وكذلك الحال في حالة ك

                                                             

(1) F. SCHWARZ, Commercial Arbitration, See at, 
http://www.globalarbitrationreview.com, 13-8-2011. 

(2) Ch. W. KONRAD and Others, International Comparative Legal 
Guide to: International Arbitration 2011, Chapter 26, Global Legal 
Group, 2011, P. 210. 

(3) Section 2 of The Swedish Arbitration Act "The arbitrators may rule on 
their own jurisdiction to decide the dispute. The aforesaid shall not 
prevent a court from determining such a question at the request of a 
party. The arbitrators may continue the arbitral proceedings pending 
the determination by the court". 



 

 

 

 

 

 ١٤٨

ي   اء أن     . )١(واضح وحقیق ن الفقھ ب م ري جان ي      وی ت إل سویدیة مال ة ال اكم الوطنی  المح

  .)٢(تفسر مسائل الاختصاص تفسیراً موسعًا

ادة             ي الم دأ صراحةً ف ى المب صھ عل  ١٠٤٠/١إلا أن المشرع الألماني، ورغم ن

ة  راءات المدنی انون الإج ن ق ادة  )٣(م صت الم ث أن ن ا لب ھ م ن ذات ١٠٣٢/١، إلا أن  م

دیث   القانون على أنھ یشترط التمسك بالدفع بعد     ل الح م الاختصاص أمام ھیئة التحكیم قب

صاحب     وز ل م یج ن ث ام، وم ام الع ق بالنظ ر متعل ع غی ھ دف ي أن ا یعن وع، مم ي الموض ف

ھ  سك ب دم التم صلحة ع ضاء    . الم صل الق ة ف ول دون إمكانی ا یح د م ذا لا یوج م ھ ورغ

اطلاً              یم ب اق التحك ان اتف یم إذا ك ة التحك صاص ھیئ ة باخت دفوع المتعلق ي ال  أو الوطني ف

ذ    ل للتنفی ر قاب ادة ( غی وز    )٤ ()١٠٣٢/١الم ا یج ورك، كم ة نیوی ھ اتفاقی ا أقرت ، وھو م

ي أطراف        ن تلق الطعن على قرار ھیئة التحكیم في ھذا الشأن على استقلال خلال شھر م

                                                             

(1) H. BAGNER & K. PERSSON, International Comparative Legal 
Guide to: International Arbitration 2011, Chapter 19, Global Legal 
Group, 2011, P. 154. 

(2) H. BAGNER & K. PERSSON, P.R. , P. 155. 
(3) Article 1040/ 1 of Code of Civil Procedures "(1) the arbitral tribunal 

may decide on its own competence, and in this context also regarding 
the existence or the validity of the arbitration agreement. In this 
context, an arbitration clause is to be treated as an agreement 
independent of the other provisions of the agreement". 

(4) Article 1032/1 of Code of Civil Procedures "(1) Should proceedings be 
brought before a court regarding a matter that is subject to an 
arbitration agreement, the court is to dismiss the complaint as 
inadmissible provided the defendant has raised the corresponding 
objection prior to the hearing on the merits of the case commencing, 
unless the court determines the arbitration agreement to be null and 
void, invalid, or impossible to implement". 



 

 

 

 

 

 ١٤٩

ة        ة الإقلیمی خصومة التحكیم إشعار خطي في ھذا الشأن، وفي جمیع الأحوال فإن المحكم

ون      العلیا ھي المختصة ب    ذه الطع ي ھ ادة  (الفصل ف ري بعض    . )١()١٠٦٢/١الم ذا ی ولھ

الفقھاء أن مبدأ الاختصاص وفقًا لقواعد قانون التحكیم الألماني لا یعد مرتبًا لآثاره وفقًا 

دأ ذا المب دولي لھ وم ال وذجي  . )٢(للمفھ انون النم أثره بالق ال ت ا إغف ا ھن ھ لا یمكنن إلا أن

  .للتحكیم

بًا لاتجاه النظام الألماني، فرغم اعتراف المشرع الإیطالي وربما نجد اتجاھًا مقار  

ادة    ي الم دأ ف ق      ٨١٧بالمب ن ح ع م ذا لا یمن ة، إلا أن ھ راءات المدنی انون الإج ن ق  م

ذه     . القضاء الوطني في مراجعة ھذا  ي ھ دم الخوض ف إلا أنھ یتعین على قضاء الدولة ع

ا بال        د باشرت مھمتھ یم ق ة التحك ت ھیئ ع       المسألة إذا كان ا یمن د م ذا لا یوج ع ھ ل، وم فع
                                                             

(1) Article 1062/1 of Code of Civil Procedures "(1) The higher regional 
court (Oberlandesgericht, OLG) designated in the arbitration 
agreement or, if no such designation was made, the higher regional 
court in the district of which the venue of the arbitration proceedings 
is located, is competent for decisions on petitions and applications 
regarding: 
1.  The appointment of an arbitral judge (sections 1034, 1035), the 

recusal of an arbitral judge (section 1037), or the termination of 
the office as arbitral judge (section 1038); 

2.  The determination of the admissibility or inadmissibility of 
arbitration proceedings (section 1032) or regarding the decision 
of an arbitral tribunal, in which the latter has affirmed its 
competence in an interim decision (section 1040); For more 
details, F. ROTH & D. H. SHARMA, International Comparative 
Legal Guide to: International Arbitration 2011, Chapter 30, 
Germany, Global Legal Group, 2011, P. 251. 

(2)   S. ELSING, Commercial Arbitration, See at, 
 http://www.globalarbitrationreview.com, 13-8-2011. 



 

 

 

 

 

 ١٥٠

د        یم أو بع القضاء الوطني في الفصل في اختصاص ھیئة التحكیم قبل بدء خصومة التحك

  . )١(انتھاء خصومة التحكیم عند نظره للحكم المنھي للخصومة

ادة      ھ الم صت علی ري      ١/ ١٢وھو ذات ما ن ق النیجی یم والتوفی انون التحك ن ق  م

ام   صادر ع ترط ا ١٩٨٨ال د اش صاص   ، فق ة باخت دفوع الخاص راف لل داء الأط انون إب لق

ع                  ا یمن د م ن لا یوج ي الموضوع، ولك دیث ف ل الح ھیئة التحكیم في بدایة الخصومة وقب

ررًا             دت مب أخرًا إذا وج دم مت ذي ق صاصھا وال اص باخت ھیئة التحكیم من قبول الدفع الخ

ذین یلج      . )٢(لھذا وطني   ومع ذلك مازال ھناك العدید من أطراف التحكیم ال ضاء ال أون للق

د       ھ، ولق للنظر في المسائل المتعلقة باختصاص ھیئات التحكیم رغم سبق فصل الھیئة فی

ادة  صت الم شأن    ١٢/٣ن یم ب ة التحك ن ھیئ صادر م رار ال ة الق واز مراجع ى ج  عل

  :اختصاصھا في حالتین

ي  اطلاً بطلانً  : الأول یم ب اق التحك ان اتف و ك ا ل دخلھا كم ة لت بابًا جدی ا إذا رأت أس

  ظاھرًا
  .عند نظرھا للطعن المقدم على حكم التحكیم: الثانیة

ادة             صت الم د ن ي فق ام البرازیل اه النظ ذا الاتج یم    ٨وسار في ھ انون التحك ن ق  م

البرازیلي على مبدأ الاختصاص بالاختصاص، ویري بعض الفقھاء أن ھذا مرجعھ نص       

ع  ولا یوجد ف. ذات القانون على مبدأ استقلالیة شرط التحكیم      ي القانون البرازیلي ما یمن

ة                 صاص ھیئ دي اخت ي م وطني للنظر ف ضاء ال ن اللجوء للق یم م أطراف خصومة التحك

                                                             

(1)   M. SAMMARTANO & R. RUDEK, Commercial Arbitration, See at, 
http://www.globalarbitrationreview.com, 13-8-2011. 

(2) D. UFOT, Commercial Arbitration, See at, 
http://www.globalarbitrationreview.com, 13-8-2011. 



 

 

 

 

 

 ١٥١

ل              ن قب الرفض م ل ب دعاوي تقاب ذه ال ل ھ ن مث یم، ولك صومة التحك یر خ التحكیم أثناء س

  .)١(المحاكم الوطنیة

ھ لا یج                ري أن صاص، وی صاص بالاخت دأ الاخت ي بمب وز وقد أقر القضاء البرازیل

لقضاء الدولة أن ینظر في اختصاص ھیئة التحكیم إلا في حالة بطلان اتفاق التحكیم، إلا    

ا  ون ظاھریً د وأن یك ا لاب بطلان ھن ي  )٢(أن ال ھ البرازیل ن الفق ب م ول جان د ق ي ح ، وعل

صت       . )٣(باطلاً بطلانًا صارخًا   وھو الأمر الذي أكدتھ العدید من أحكام محاكم البرازیل، ون

ا   ي أحكامھ شریع     ف ي الت ع ف ن الوض ف ع ر لا یختل ریحة، والأم صورة ص ھ ب علی

                                                             

(1)   F.E.SEREC & E.R.COES and Others, Commercial Arbitration, See 
at, http://www.globalarbitrationreview.com, 13-8-2011. 

(2) S. CUETO, Arbitration in Brazil. The Basics, Dispute Resolution, 
2011, See at, http://brazillawadvisor.com/arbitration-in-brazil-the-
basics, 12-3-2012. 

(3) W. BARRAL & F. CARDOSO, Global Developments: The New 
Brazilian Arbitration Act: A Firm Step Forward, Croatian Chamber 
of Commerce Croatian Arbitration Yearbook, 1998, P.32. 



 

 

 

 

 

 ١٥٢

ي باني)١(الأرجنتین شریع الأس شي)٢(، والت سي)٣(، والبنجلادی شریع التون ضًا الت  )٤(، وأی

                                                             

(1) M. BURGHETTO, Notes on Arbitration in Argentina, Law and 
Business Review of the Americans, 2003, P. 471. 

 على سلطة ھیئات التحكیم ٢٠٠٣ من قانون التحكیم الأسباني الصادر عام ٢٠ نصت المادة )٢(
في الفصل دون غیرھا في أیة مسائل متعلقة بصلاحیة اتفاق التحكیم واختصاصھا من عدمھ 

  :بوصفھا صاحبة الاختصاص الأصیل في ھذا، راجع
Y. PRUSSEN & M. ELVINGER,  P.R., P. 275. 

دیشي على ھذا المبدأ صراحةً في القواعد الخاصة بالتحكیم، فقد فقد نص القانون البنجلا )٣(
 من قانون التحكیم البنجلادیشي على أن لھیئة التحكیم وحدھا سلطة البت في ١٧نصت المادة 

  . اختصاصھا، وفي أي دفوع تثور في ھذا الشأن
Chapter 7, Article 17 of Act number 1 was issued in 24-1-2001 
"Competence of arbitration tribunal to rule on its own jurisdiction.-
Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may rule on 
its own jurisdiction on any questions including the following issues, 
namely: 

(a) whether there is existence of a valid arbitration agreement. 
(b) whether the Arbitral Tribunal is properly constituted; 
(c) whether the arbitration agreement is against the public policy; 
(d) whether the arbitration agreement is incapable of being 

performed; and,  
(e) whether the matters have been submitted to arbitration in 

accordance with the arbitration agreement." 
M. KEMAL, Paper presented by the judge on the conference organized 
by Institute for the Study and Development of Legal System, 2005, P.21 
and See also in Internet: A Comparative Study on the Laws of 
Arbitration, See at, http://www.iclg.co.uk, 3-5-2012.  

إذا " على أن ١٩٩٣  إبریل ٢٦ الصادر فى ١٩٩٣ لسنة٤٢ من القانون رقم ٢٦نص الفصل ) ٤(
ھا فإن البت فیھا اثیرت أمام ھیئة التحكیم مسألة تتعلق باختصاصھا في النزاع المعروض علی

أما إذا قضت بعدم الاختصاص فإن . یكون من أنظارھا بقرار غیر قابل للطعن إلا مع الأصل
یعني ھذا أن القانون التونسي نص صراحةً على ". ھذا القرار یكون معللاً وقابلاً للإستئناف

مبدأ الاختصاص بالاختصاص، وأوكل لھیئة التحكیم الفصل في الدفوع المتعلقة 
 .تصاصھا، إلا أنھ لم یجز الطعن في القرار الصادر في ھذا الشأن على انفرادباخ



 

 

 

 

 

 ١٥٣

  . )١(والعماني

ادة              صت الم د ن انون المجري، فق صل   ٢٤والأمر لا یختلف في ضوء الق ن الف  م

ة      ١٩٩٤الثالث من قانون التحكیم المجري الصادر عام        صاص ھیئ دد اخت ھ یتح ى أن  عل

ي    ت ف یم الب ة التحك وز لھیئ رفین، ویج ین الط رم ب یم المب اق التحك ل اتف ن قب یم م التحك

                                                             

 على أن ١٩٩٧ یونیو ٢٨ الصادر في ٩٧/٤٧المرسوم السلطاني رقم  من ٢٢نصت المادة ) ١(
 تفصل ھیئة التحكیم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصھا بما في ذلك الدفوع المبنیة على -١"

 یجب -٢ .أو سقوطھ أو بطلانھ أو عدم شمولھ لموضوع النزاععدم وجود اتفاق تحكیم 
التمسك بھذه الدفوع في میعاد لا یجاوز تقدیم دفاع المدعى علیھ المشار إلیھ في الفقرة الثانیة 

 من ھذا القانون ولا یترتب على قیام أحد طرفي التحكیم بتعیین محكم أو ٢٠من المادة 
دیم أي من ھذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول اتفاق الاشتراك في تعیینھ سقوط حقھ في تق

التحكیم لما یثیره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فیجب التمسك بھ فوراً وإلا سقط 
الحق فیھ ویجوز في جمیع الأحوال أن تقبل ھیئة التحكیم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخیر 

ي الدفوع المشار إلیھا في الفقرة الأولى من ھذه  تفصل ھیئة التحكیم ف-٣ .كان لسبب مقبول
المادة قبل الفصل في الموضوع ویجوز لھا أن تضمھا إلى الموضوع لتفصل فیھما معا فإذا 
قضت برفض الدفع فلا یجوز التمسك بھ إلا بطریق رفع دعوى بطلان حكم التحكیم المنھي 

  ". من ھذا القانون٥٣الخصومة كلھا وفقاً للمادة 
لمادة السابقة أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص من المبادئ التي تبناھا القانون العماني، بینت ا

إلا أنھ اشترط للتمسك بھ أمام ھیئة التحكیم أن یقدم قبل الحدیث في الموضوع، وإلا عد 
الطرف المتمسك بھ متنازلاً عنھ، ولا یترتب على قیام أحد طرفي التحكیم بتعیین محكم أو 

تعیینھ سقوط حقھ في تقدیم أي من ھذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول اتفاق الاشتراك في 
التحكیم لما یثیره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فیجب التمسك بھ فورًا وإلا سقط 
الحق فیھ، ولكن لا یوجد ما یمنع ھیئة التحكیم من قبول الدفع الذي قدم متأخرًا إذا رأت أن 

 مقبول، بالإضافة إلي أنھ لا یجوز الطعن في القرار الصادر عن ھیئة التأخیر كان لسبب
التحكیم بشأن اختصاصھا في حالة تمسكھا باختصاصھا إلا بالطعن بالبطلان على الحكم 

 .المنھي لخصومة التحكیم



 

 

 

 

 

 ١٥٤

یم أو صحتھ          اق التحك ھ     . )١(اختصاصھا، بما في ذلك وجود اتف ادة أن ذه الم وأوضحت ھ

ك              ع ذل ي الموضوع، وم دیث ف ل الح یم قب ة التحك صاص ھیئ دم اخت یتعین طرح الدفع بع

ي الموضوع إذا رأت أن                  یج دیث ف د الح ار بع ذي یث دفع ال ي ال وز لھیئة التحكیم النظر ف

صاص، ویجوز      دم الاخت دفع بع ي ال ي      ھناك ما یبرر ھذا التأخیر ف ت ف یم الب ة التحك لھیئ

صومة          ي الخ ائي ف ا النھ ع حكمھ ھ م صل فی تقلال أو الف . الدفع بعدم الاختصاص على اس

وطني  ضاء ال ام الق ن ام وز الطع ى  ویج صاصھا عل أن اخت ي ش صادر ف ا ال ى قرارھ  عل

  .)٢(انفراد خلال ثلاثین یومًا، ولكن ھذا لا یترتب علیھ وقف خصومة التحكیم

                                                             

(1) Section 24, Chapter 3 of Arbitration Law 1994 "(1) The arbitral 
tribunal may rule on its own jurisdiction, including any objections 
with respect to the existence or validity of the arbitration agreement. 
For this purpose, an arbitration clause which forms part of a contract 
shall be treated as an agreement independent of the other terms of the 
contract. 
(2) A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and 

void, shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration 
clause. 

(3) A plea that the arbitral tribunal does not have jurisdiction shall be 
raised not later than the submission of the statement of defence, 
while the plea based on the excess of the jurisdiction of the 
arbitral tribunal shall be raised without delay when the alleged 
excess of the jurisdiction was made. The arbitral tribunal may 
admit a later plea as well, if it considers the delay justified. 

(4) A party is not precluded from raising a plea concerning the 
jurisdiction of the arbitral tribunal by the fact that it has 
appointed, or participated in the appointment of, an arbitrator". 

(2)   Z. OKANYI & G. LASZL0, International Comparative Legal Guide 
to: International Arbitration 2011, Chapter 19, Global Legal Group, 
2011, P. 154. 



 

 

 

 

 

 ١٥٥

، ورغم ھذا لم  )٢( بمبدأ الاختصاص بالاختصاص   )١(كما اعترف القانون المالیزي   

ة        سائل المتعلق ي الم ر ف وطني للنظ ضاء ال وء للق ق اللج ن ح یم م راف التحك ع أط یمن

ف إجراءات           باخ تصاص ھیئة التحكیم المعروض علیھا النزاع، إلا أنھ ألزم المحكمة بوق

ل        حیح وقاب یم ص اق تحك اك اتف ان ھن ا دام ك یم م ة التحك ر لھیئ ة الأم دعوي، وإحال ال

ذ سائل     . )٣(للتنفی ل الم تئناف ك ة واس دھا مراجع ا وح ة العلی انون للمحكم ل الق ا أوك كم

  .)٤(المتعلقة بالتحكیم

رص ا د ح ھ وق ي مادت نص ف ى ال اني عل شرع الیاب یم ٢٣/١لم انون التحك ن ق  م

ار        ٢٠٠٣الصادر عام    ھ س صاصھا إلا أن ي اخت صل ف یم بالف ة التحك  على اختصاص ھیئ

ضون             ي غ صاصھا ف على نسق القانون النموذجي فأجاز الطعن على الحكم في شأن اخت

صومة     ف خ شترط وق م ی ھ ل ذا فإن م ھ تقلال، ورغ ى اس ا عل ین یومً وز ثلاث یم فیج التحك

ذا    ). ٢٣/٥المادة (لھیئة التحكیم الاستمرار فیھا وإصدار حكمھا النھائي   ا لھ ي وفقً ویبق

  :)٥(القانون للمحكمة الحق في الفصل في اختصاص ھیئة التحكیم في الحالات الآتیة

                                                             

 على أنھ لھیئة التحكیم ٢٠٠٥ من قانون التحكیم المالیزي الصادر عام ١٨/١فقد نصت المادة  )١(
 . علقة بوجود وصحة اتفاق التحكیمسلطة البت في اختصاصھا بما في ذلك الدفوع المت

(2) L. GHAZALI & A. RANAI, International Comparative Legal Guide 
to: International Arbitration 2011, Chapter 13, Global Legal Group, 
2011, P. 105. 

(3) S. MOHANASUNDRAM, Commercial Arbitration, See at, 
http://www.globalarbitrationreview.com, 13-8-2011. 

(4) W. DAVIDSON & S. RAJOO, Arbitration Act 2005: Malaysia Joins 
the Model Law, See at, www.malaysianbar.org.m, 12-3-2011. 

(5) Y. FURUTA & K. YAGAMI, International Comparative Legal Guide 
to: International Arbitration 2011, Chapter 12, Global Legal Group, 
2011, P. 96. 
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اق                   ١ ي اتف اھر ف لان ظ یم، ووجود بط صومة التحك ة خ ل بدای داءة قب ـ اللجوء للقضاء ب

  .التحكیم

  . الطعن على القرار الصادر في شأن اختصاص ھیئة التحكیم على استقلالـ٢

ي          ٣ م المنھ ى الحك ن عل ع الطع ـ الطعن على القرار الصادر في شأن اختصاص الھیئة م

  . للخصومة

ارة         ابق الإش ورك ـ س ة نیوی انون النموذجي واتفاقی كما تأثر النظام الصیني بالق

انو ٢٠إلیھما ـ فقد نصت المادة   لطة        من ق یم س ة التحك ى أن لھیئ صیني عل یم ال ن التحك

وطني، إلا أن             ضاء ال ة الق ة ومراجع الفصل في اختصاصھا، وھذا السلطة خاضعة لرقاب

ي         صل ف ة للف اكم الوطنی وء للمح ي اللج یم ف راف التحك ن أط رف م ع أي ط ذا لا یمن ھ

صومة التحك   ف خ یم وق ة التحك ى ھیئ ة عل ذه الحال ي ھ یم، وف ة التحك صاص ھیئ یم اخت

، مع مراعاة أنھ یسقط حق طرف )١(لحین صدور حكم من القضاء الوطني في ھذا الشأن

  :التحكیم في اللجوء للمحكمة في نظر اختصاص ھیئة التحكیم في حالتین

ـ إذا تقدم للمحكمة الوطنیة بطعنھ على اختصاص ھیئة التحكیم قبل الجلسة الأولي من   ١

  .بدء خصومة التحكیم

ة ا  ٢ ضت ھیئ ة         ـ إذا ق ضاء الدول ضي ق د أن ق النزاع، بع صاصھا ب دم اخت یم بع لتحك

  .باختصاصھا

ي  ١٧ورغم أن المادة     من قانون التحكیم الكوري نصت على حق ھیئة التحكیم ف

ة           وري للمحكم انون الك از الق الفصل في اختصاصھا، إلا أنھ خلافًا للقانون النموذجي أج

یم ف       ة     النظر في الطعن المقدم من أحد أطراف التحك صاص ھیئ ة باخت سائل المتعلق ي الم

                                                             

(1)   B. HOWES & H. CHEN, P.R., P.3.. 



 

 

 

 

 

 ١٥٧

ین           التحكیم، والتي فصلت فیھ الھیئة ابتداءً، وقبل فصلھا في الموضوع، وذلك خلال ثلاث

ا    یومًا من صدور قرارھا في مسألة اختصاصھا، ویعد قرار المحكمة في ھذا الشأن ملزمً

ونج نص ال    ، )١(وغیر قابل للطعن علیھ    انوني بھونج ك ادة  كما تبني النظام الق ن  ١٦م  م

صاصھا        ي اخت د  )٢(القانون النموذجي، من حیث حق ھیئة التحكیم في الفصل ف ، ولا یوج

ي            صل ف ي الف یم ف ة التحك ن ھیئ في ظل ھذا النظام أي مراجعة قضائیة للقرار الصادر ع

  .)٣(اختصاصھا

ذا          ى ھ ولا نكون مبالغین في القول بأن ھناك تشریعات لم تقف عند حد النص عل

ل  دأ، ب ي     المب صل ف و الف یم ھ ة التحك اتق ھیئ ى ع ع عل ة تق رت أن أول مھم اعتب

وادوري      ى أن       . اختصاصھا، كما ھو الحال في النظام الأك اء عل ن الفقھ ب م د جان د أك وق

د       ة وج ا اللاتینی ي دول أمریك التطبیق الحقیقي والفاعل لمبدأ الاختصاص بالاختصاص ف

ادة         صت الم انون   ٢٢في دولة الإكوادور، فقد ن ن ق ى أن أول     م وادوري عل یم الإك التحك

اكم         وز للمح صاصھا، ولا یج ن اخت د م و التأك یم ھ ة التحك اتق ھیئ ى ع ع عل ة تق مھم

  .)٤(الوطنیة ممارسة أي رقابة على اختصاص ھیئات التحكیم في ھذا الشأن

                                                             

(1) B. HUGHES, B. KIM & S. SHIN, Commercial Arbitration, See at, 
http://www.globalarbitrationreview.com, 13-8-2011. 

(2) G. HALEY & P. DALEY, International Comparative Legal Guide 
to: International Arbitration 2011, Chapter 9, Global Legal 
Group, 2011, P. 62. 

(3) Ch. TUNG, D. KO & J. KING, Commercial Arbitration, See at, 
http://www.globalarbitrationreview.com, 13-8-2011. 

(4) J. ORELLANA and Others, Commercial Arbitration, See at, 
http://www.globalarbitrationreview.com, 13-8-2011. 
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ادة      یم          ١٩/١كما نصت الم ة التحك ة ھیئ ى ولای الي عل یم البرتغ انون التحك ن ق  م

ن       )١(ختصاصھاوحدھا في الفصل في ا     صدد إلا م ذا ال ي ھ ، ولا یجوز الطعن على قرار ف

  .  )٢()٢٠/٤المادة (خلال الطعن على حكمھا المنھي للخصومة 

دولي دون      یم ال ى التحك دأ عل ذا المب صر ھ شریعات ق ض الت ت بع د حاول ولق

داخلي وأخري                 یم ال ام التحك د خاصة لنظ سنغافوري قواع الداخلي، فقد وضع القانون ال

لطة             . م الخارجي للتحكی ة س یم الدولی ة التحك سنغافوري لھیئ انوني ال وقد خول النظام الق

                                                             

(1)  Article 19/1 of law 31-1986, this law was amended in 2003 by law 38-
2003 "(1) An Arbitral Tribunal shall rule on its own jurisdiction even 
when the jurisdiction has been challenged on the grounds of 
nonexistence or invalidity of the respective arbitration agreement". 

(2)  Article 20 "(1) The challenge of jurisdiction of the Arbitral Tribunal 
shall be made with the reply to the statement of claim at the latest. It 
may be made also by the party which appointed or participated in the 
appointment of an arbitrator. 
(2) If an issue exceeding the scope of jurisdiction of the Arbitral 

Tribunal is raised, the challenge of jurisdiction shall be made 
immediately. 

(3) The Arbitral Tribunal may admit a challenge of jurisdiction even 
when made at a later date if there is a justifiable reason for the 
delay. 

(4) The Arbitral Tribunal shall decide on the challenge under the 
above para (3) by a ruling or by the award on the case", For more 
details, See: A.ADVOGADOS & P. UVA, International 
Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2011, 
Chapter 35, Portugal, Global Legal Group, 2011, P. 292. 
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، ولم یخول لھا )١( من القانون النموذجي١٦الفصل في اختصاصھا استنادًا لنص المادة     

  .ھذا الحق في مجال التحكیم الداخلي

 ـ رغم   في النھایة لابد وأن نبین ھنا أن الأنظمة القانونیة ـ سابق الإشارة إلیھا   

صر               ین ق ت ب ا تباین صاص إلا أن مواقفھ صاص بالاخت دأ الاخت اتفاقھا في النص على مب

ازت                ن أج شریعات م ن الت اك م ن ھن وطني، ولك ضاء ال الأمر على ھیئة التحكیم دون الق

ي      حق اللجوء للقضاء الوطني للنظر في اختصاص ھیئة التحكیم وفق شروط معینة أو ف

دفع   حالات بعینھا، كما نصت تشریع     ات أخري على عدم جواز الطعن على الحكم بشأن ال

دًا       عت قی ن وض شریعات م ن الت اك م ن ھن تقلال، ولك ى اس یم عل ة التحك صاص ھیئ باخت

ام                 صاص أم دم الاخت دفع بع سك بال ت التم ا اوجب م، كم ذا الحك ى ھ ن عل ى الطع زمنیًا عل

  . ھیئة التحكیم قبل الحدیث في الموضوع

أن ھناك تباینًا بین التشریعات التي نصت صراحة على یمكننا القول في النھایة   

مبدأ الاختصاص بالاختصاص، ولكن ھذا لا ینفي وجود أنظمة قانونیة أخذت بھذا النص 

دأ         منًا بمب ذ ض رف بالأخ ا یع و م شأن، وھ ذا ال ي ھ شریعي ف ص ت ود ن دم وج م ع رغ

  .الاختصاص بالاختصاص

  

  

  

                                                             

(1) P. TEO & J. LEACH, International Comparative Legal Guide to: 
International Arbitration 2011, Chapter 15, Global Legal Group, 
2011, P. 123. 
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  الفرع الثاني
 ضمنا بمبدأ الاختصاص بالاختصاصالأنظمة القانونية التي أقرت

ً
  

ى   صاص عل صاص بالاخت دأ الاخت ا لمب ي تطبیقھ شریعات ف ذه الت دت ھ اعتم

ذا        التطبیقات القضائیة في ھذا الشأن، وما أرستھ محاكمھا الوطنیة من قواعد منظمة لھ

ذه          و ھ م خل صاص، رغ صاص بالاخت دأ الاخت منیًا لمب الاً ض د إعم ا یع و م دأ، وھ المب

  .ة إشارة للنص على ھذا المبدا في تشریعاتھا الوطنیةالنصوص من أی

 من القانون الدولي الخاص السویسري، على أنھ إذا كان ١٨٦نصت المادة   وقد  

سریة أن تنظر             ة السوی لا یجوز للمحكم ا ف زاع تحكیمیً سویة الن ى ت الطرفان قد اتفقا عل

طبیق، وھناك دعوات فقھیة النزاع إلا في حالة كون اتفاق التحكیم باطلاً أو غیر قابل للت      

ادة  دیل الم ة لتع دھا  ٧وبرلمانی ي وح ة ھ یم الدولی ة التحك ى أن ھیئ راحةً عل نص ص  لت

صاصھا     ي اخت صل ف ي الف لي ف صاص الأص احبة الاخت ة   . ص م المحكم اء حك ذا ج ولھ

الاتحادیة السویسریة العلیا مقررًا أن على المحكمة عدم نظر النزاع الخاص بالفصل في   

ة   صاص ھیئ ن        اخت د م ذا یع ي أن ھ تنادًا إل دھا اس ة وح ر للھیئ ذا الأم رك ھ یم، وت  التحك

  . )١(المبادئ المستقرة على صعید التحكیم التجاري الدولي

دأ             ى مب ریح عل ص ص ن أي ن لا م ھ خ د أن زي یج انون الإنجلی الع للق والمط

ام      ٣٠الاختصاص بالاختصاص، إلا أن المادة       صادر ع زي ال یم الإنجلی انون التحك ن ق   م

ت              ١٩٩٦ یم الب ة التحك ك، یجوز لھیئ  نصت على أنھ ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذل

یم       ة التحك ون ھیئ ة أن تك شروط الآتی ك بال اص، وذل وعي الخ صاصھا الموض ي اخت ف

                                                             

(1)   F. DASSER & B. GROSS, International Comparative Legal Guide 
to: International Arbitration 2011, Chapter 38, Switzerland, Global 
Legal Group, 2011, P. 320. 
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دفوع     ون ال حیح، وأن تك یم ص اق تحك ستند لاتف صحیح، وأن ت شكیل ال ا للت شكلة وفقً م

  .)١(تحكیممتصلة بخصومة التحكیم المرتبطة باتفاق ال

وطني         ضاء ال وقد حرصت المحاكم الإنجلیزیة على التأكید على أنھ یجب على الق

صومة              اء نظر خ یم أثن اوي التحك شئون دع ة ب ور المتعلق دفوع والأم ي ال دخل ف عدم الت

یم      انون التحك ا ق مح بھ ي س دود الت ي الح یم، وف ا   . )٢(التحك ة العلی ضت المحكم ا ق كم

ى ا       ة عل ي            الإنجلیزیة بأن الرقاب أتي إلا ف ضاء لا ی ل الق ن قب یم م ات التحك صاص ھیئ خت

یم           اء نظر دعوي التحك یس أثن یم، ول ورغم أن  . )٣(مرحلة لاحقة على صدور حكم التحك

أن       المحكمة العلیا الإنجلیزیة قد اعترفت بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، إلا أنھا قضت ب

                                                             

(1) Article 30 of British Arbitration Act: "(1)Unless otherwise agreed by 
the parties, the arbitral tribunal may rule on its own substantive 
jurisdiction, that is, as to: 
a ) whether there is a valid arbitration agreement, 
b) whether the tribunal is properly constituted, and 
c) what matters have been submitted to arbitration in accordance with 

the arbitration agreement. 
(2) Any such ruling may be challenged by any available arbitral 

process of appeal or review or in accordance with the provisions 
of this Part". 

(2) AES UST-Kamenogorsk Hydropower Plant LLP v UST-Kamenogorsk 
Hydropower Plant, England and Wales High Court (Commercial 
Court) Decisions, 16-4-2011, Comment by H. SMITH, See at, 
http://arbitration.practicallaw.com/7-502-2183, 3-5-2011.  

(3) Dallah Real Estate and Tourism Holding Company (Appellant) v The 
Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan (Respondent), 
3-11-2009, See at, 
http://www.supremecourt.gov.uk/docs/UKSC_2009_0165_Judgment
v2.pdf. 



 

 

 

 

 

 ١٦٢

ل   م س ذین لھ دھم ال م وح ین ھ ضرورة أن المحكم ي بال ذا لا یعن ي ھ ت ف طة الب

  .)١(اختصاصھم

وقد استندت المحكمة العلیا البلجیكیة في إقرارھا لمبدأ الاختصاص بالاختصاص         

ادة    نص الم ي   ١٦٩٧ل ات البلجیك انون المرافع ن ق ا    )٢( م ة العلی ھ المحكم ا أقرت ، وھو م

ن         لا البلجیكیة في أحكامھا، وقضت بأنھ     ب م یم أن یطل اق التحك ي اتف ق لأي طرف ف  یح

یم،              المحاكم ا  ة التحك صاص ھیئ ي اخت صل ف یم أو الف اق التحك لبلجیكیة مراقبة صحة اتف

انون          ي الق ائز ف ر ج ر غی و أم ة، وھ ن المحكم انوني م ب رأي ق ة طل یكون بمثاب ھ س لأن

  .)٣(البلجیكي

                                                             

(1)    The English High Court decision is considered in detail in our January 
2009 newsletter. The English Court of Appeal case reference, 2010, 
UKSC., P.46.  

(2)   Article 1697 of Civil Procedures code " 1. The arbitral tribunal may 
rule in respect of its own jurisdiction and for this purpose, may 
examine the validity of the arbitration agreement. 
2. A ruling that the contract is invalid shall not entail ipso jure the 

nullity of the arbitration agreement contained in it. 
3. The arbitral tribunal's ruling that it has jurisdiction may not be 

contested before the judicial authority except at the same time as 
the award on the main issue and by the same procedure. The 
judicial authority may at the request of one of the parties decide 
whether a ruling that the arbitral tribunal has no jurisdiction is well 
founded. 

4. The appointment of an arbitrator by a party shall not deprive that 
party of his rights to challenge the jurisdiction of the arbitral 
tribunal". 

(3) D. MATRAY & G. MATRAY, Commercial Arbitration, See at, 
http://www.globalarbitrationreview.com, 13-8-2011. 
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صاص، إلا        ورغم عدم نص قواعد القانون البلغاري على مبدأ الاختصاص بالاخت

اء   أن المحاكم البلغاریة جري العمل فیھا   یم أثن  على عدم النظر في اختصاص ھیئة التحك

الفصل في النزاع تحكیمیًا، كما لا یجوز استئناف حكم ھیئة التحكیم في شأن اختصاصھا  

  .)١(على انفراد دون الحكم النھائي في خصومة التحكیم

صاص        دأ الاخت ى مب راحةً عل نص ص م ی ترالي ل انون الأس د الق ضًا نج وأی

م    ھ ت صاص، إلا أن ام      بالاخت لال أحك ن خ صاص م صاص بالاخت دأ الاخت راف بمب الاعت

ة        سائل المتعلق المحاكم الأسترالیة، ومن ثم كان لھیئة التحكیم الصلاحیة في البت في الم

ھ،     یم وفاعلیت اق التحك ود اتف صحة ووج ى       ب صلت ف د ف یم ق ة التحك ت ھیئ إذا كان  ف

لمحاكم الوطنیة البت اختصاصھا بوصفھ مسألة أولیة، لا یمكن لأي طرف أن یطلب من ا 

  . )٢( من القانون النموذجي١٦في ھذا، وھو ذات ما أقرتھ الفقرة الثالثة من المادة 

ام  ي ع ام   ٢٠١٠وف صادر ع ترالي ال دولي الأس یم ال انون التحك دیل لق در تع  ص

ادة  ١٩٧٤ ص الم دیل ن ذا التع ي ھ بحت  ١٦، تبن م أص ن ث وذجي، وم انون النم ن الق  م

ترالیة لا  اكم الأس ى     المح ق عل وي اتف ي أي دع یم ف ات التحك صاص ھیئ ي اخت ر ف تنظ

ذ،           لٍ للتنفی ر قاب اھرًا أو غی الفصل فیھا تحكیمیًا إلا في حالة كون بطلان اتفاق التحكیم ظ

صاصھا                  أن اخت ي ش یم ف ة التحك رار ھیئ ي ق ن ف ي الطع ق ف یم الح ویكون لأطراف التحك

ضاء الدول         ون لق ذلك یك دوره، وك ن ص ا م ین یومً لال ثلاث ي     خ ر ف ي النظ ق ف   ة الح

                                                             

(1) L.TOMOV & S.STEEVA, Commercial Arbitration, See at, 
http://www.globalarbitrationreview.com, 13-8-2011. 

(2) M. BONNELL and Others, Commercial Arbitration, See at, 
http://www.globalarbitrationreview.com, 13-8-2011. 



 

 

 

 

 

 ١٦٤

ي      یم المنھ ة التحك رار ھیئ ي ق ن ف ا للطع د نظرھ یم عن ة التحك صاص ھیئ أن اخت ش

  .)١(للخصومة

ویجوز لھیئة التحكیم في النظام المكسیكي البت في اختصاصھا، ویخضع قرارھا  

ة      ة الوطنی ل المحكم ن قب ة م ادة  (للمراجع سكي   ١٤٣٢الم ارة المكسی انون التج ن ق ، ) م

ري ج  م ی ن ث صاص     وم دأ الاخت منیًا بمب ا ض د اعترافً ذا یع اء أن ھ ن الفقھ ب م ان

  .  )٢(بالاختصاص

ضاء          ام الق یم أم ة التحك صاص ھیئ ي اخت ومع ذلك فإنھ لا یوجد مانع في النظر ف

الوطني أثناء سیر خصومة التحكیم، ولا یترتب على ھذا وقف خصومة التحكیم، وكذا لا       

ص           ي اخت یم ف ة التحك ي        یحول ھذا دون بت ھیئ ھ ف اة أن ع مراع اء، م ذه الأثن ي ھ اصھا ف

وز لأي     زاع فیج وع الن ي موض صلھا ف ل ف صاصھا قب ي اخت یم ف ة التحك صل ھیئ ة ف حال

ة    ٣٠طرف من أطراف خصومة التحكیم الطعن على ھذا القرار خلال        ام المحكم ا أم  یومً

ا، و      ة نھائیً ذه الحال ي ھ رار ف ون الق لیة، ویك ة الأص ي المنازع صل ف صة بالف لا المخت

  .)٣() من قانون التجارة المكسیكي١٤٣٢المادة (یخضع لأي طریقة من طرق الطعن 

ة    راءات المدنی انون الإج م ق د نظ سمبورج فق ة لوك انون دول ي ق ذلك ف ال ك والح
ن      واد م ي الم یم ف د التحك ي  ١٢٢٤قواع ادة   . ١٢٥١ إل دت الم د أك ى ١٢٤٤وق  عل

                                                             

(1)   D. JONES & B. GEHLE, International Comparative Legal Guide to: 
International Arbitration 2011, Chapter 6, Global Legal Group, 2011, 
P. 35. 

(2) D. S. BERNAL, International Arbitration in Latin America, 
Comparative Commercial Law, 2009, P.12. 

(3) D. U. OSCOS & D. A. OSCOS, International Comparative Legal 
Guide to: International Arbitration 2011, Chapter 41, Mexico, Global 
Legal Group, 2011, P. 342. 
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ال    ة، وإعم ور الآتی ي الأم صل ف ضاء بالف صاص الق ي اخت یم ف م التحك ى حك ا عل رقابتھ
  : )١(الحالات الآتیة

ـ إذا لم تتخذ ھیئة التحكیم قرارًا بشأن البت في الدفع في اختصاصھا مع العلم بأنھا لم         ١
تحدد موعدًا یمكن من خلالھ تقاعس ھیئة التحكیم للفصل في ھذا الدفع، مما قد یفتح         

سفیة        ة تع ى       إلا أ . المجال للجوء الأفراد للقضاء بطریق ین عل ھ یتع ا أن راجح فقھیً ن ال
  .أطراف التحكیم الانتظار حتي انتھاء خصومة التحكیم

  .ـ في حالة الإخلال بتشكیل ھیئة التحكیم وتشكیلھا بشكل غیر صحیح٢

  .ـ عدم قابلیة الموضوع للفصل عن طریق التحكیم٣

  .ـ تجاوز المحكم لصلاحیاتھ واختصاصاتھ٤

سمبورج      انون لوك ص ق د ن ك فق ع ذل دم     وم م بع ة الحك ى المحكم ھ عل ى أن عل
ة      ضاء الدول ام ق ھ  . اختصاصھا في حالة رفع أحد الاطراف اتفاق التحكیم دعواه أم إلا أن

ي الموضوع، وإلا                دیث ف ل الح یم قب اق التحك سك الطرف الآخر باتف اشترط لھذا ان یتم
  . اعتبر ھذا تنازلاً منھ عن حقھ في اللجوء لھیئة التحكیم للفصل في النزاع

ة                ون للمحكم یم لا یك ة التحك شكیل ھیئ ة ت ثم عاد القانون لینص على أنھ في حال
الحق في البت في المسائل المتعلقة بتعیین المحكمین أو البحث في صحة اتفاق التحكیم، 
ولا یكون أمام الأطراف إلا الانتظار حتي انتھاء التحكیم والطعن بالبطلان علیھ إذا انتابھ 

م اللجوء          وجھ من أوجھ البطلان    د یجوز لھ ، ولكن إذا لم تكن ھیئة التحكیم قد شكلت بع
  .للمحكمة لطلب تعیین المحكمین

                                                             

(1) Y. PRUSSEN & M. ELVINGER, International Comparative Legal 
Guide to: International Arbitration 2011, Chapter 33, Global Legal 
Group, 2011, P. 275. 



 

 

 

 

 

 ١٦٦

انون           یم بق د التحك ورغم عدم النص على مبدأ الاختصاص بالاختصاص في قواع

ت              ا إذا رفع ة م ي حال ھ ف ضت بأن ة ق اكم الوطنی باني إلا أن المح ة الأس الإجراءات المدنی

ف   دعوي خاصة باختصاص ھیئة   ر أن یوق التحكیم أمام القضاء الوطني، فإن على الأخی

یم        ة التحك یم      . الإجراءات وینتظر ما ستسفر عنھا قرارات ھیئ ة التحك ررت ھیئ ا ق إذا م ف

اختصاصھا، فإن ھذا القرار یكون نھائیًا، ولا یجوز الطعن علیھ استقلالاً، ولا یكون أمام  

م ا          ھ      أطراف التحكیم إلا الانتظار حتي صدور الحك ن علی یم والطع صومة التحك ي لخ لمنھ

ة              . بالتبعیة صل ھیئ ین ف ضائیة لح دعوي الق ف إجراءات ال انون أوق ا أن الق ویلاحظ ھن

  .)١(التحكیم في اختصاصھا، ولكنھ لم یلزمھا بالحكم بعد الاختصاص

ستقر                دأ م صاص مب صاص بالاخت دأ الاخت ى أن مب ة عل اكم الكندی دت المح كما أك

یم دون      علیھ في ضوء قواعد ال    ات التحك صاص لھیئ ون الاخت م یك تحكیم الدولیة، ومن ث

غیرھا ما لم یكن اتفاق التحكیم ظاھر البطلان أو غیر قابل للتنفیذ، ثم عادت وقضت بأنھ 

لابد وان یكون الفحص ظاھر، وألا یكون ذریعة لسلب المحكمة لاختصاص ھیئة التحكیم     

یقًا   سیرًا ض صوص تف سیر الن د م  . )٢(وتف ن لاب و   ولك یم أونتری ي أن إقل ا إل ھ ھن ن التنوی

  .)٣(١٩٩١الكندي نص على ھذا المبدأ في قانونھ الإقلیمي عام 
                                                             

(1) Article 20 the Arbitration Act 60/2003, For more details See; C. 
ROOS & I. AGUIRRE, International Comparative Legal Guide to: 
International Arbitration 2011, Chapter 36, Global Legal Group, 
2011, P. 303. 

(2)  T. HEINTZMAN, What Are The Limits Of Competence-
Competence For Arbitral Tribunals?, See at, 
www.constructionlawcanada.com, 3-6-2012. 

(3)   In Ontario, section 17(1) of the Ontario Arbitration Act, 1991 (the 
“Act”) states that the arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction 
to conduct the arbitration and in that connection to rule on objections 
with respect to the existence or validity of the arbitration agreement. 



 

 

 

 

 

 ١٦٧

انون النموذجي               د الق سي لقواع ام الأندونی ي النظ یم ف د التحك ورغم استناد قواع

ادة           ام الم ا لأحك صاص وفقً صاص بالاخت ن  ١٦للتحكیم، ومن ثم الاعتراف بمبدأ الاخت  م

ن      إلا . ھذا القانون  ھ لا یجوز الطع د بأن ذه القواع أن المحاكم الأندونیسیة قضت خلافًا لھ

ا         لاف م ى خ تقلال عل على القرار الصادر من ھیئة التحكیم في شأن اختصاصھا على اس

دأ       . )١( من القانون النموذجي    ١٦/٣نصت علیھ المادة     اء أن مب ري بعض الفقھ ذا ی ولھ

 التحكیم والتطبیقات القضائیة في النظام الاختصاص بالاختصاص لا یبدو جلیًا في قواعد

  . ، إلا أن ھذا لا یعني منع ھیئات التحكیم من الفصل في اختصاصھا)٢(الأندونیسي

ادة  ازت الم د أج ي  ٣٣فق صادر ف سي ال یم الأندونی انون التحك ن ق  ١٩٩٩ م

لأطراف التحكیم اللجوء للمحاكم الوطنیة للفصل في اختصاص ھیئة التحكیم سواء أثناء     

ضائیة          ن ظر خصومة التحكیم أم قبلھا، وقد أقرت المحاكم الباكستانیة ھذا في أحكامھا الق

ة           صاص ھیئ دم اخت ة لع حیث قضت برفض تنفیذ حكم تحكیم صادر عن ھیئة تحكیم دولی

  .)٣(التحكیم وعدم صحة فصل ھذه الھیئة في اختصاصھا

ي        صًا عل ان حری ي ك اد الأورب ي أن الاتح ا عل د ھن ي أن نؤك دول  ویبق ث ال ح

ار       ي إط ا ف ذا م الأعضاء علي ترك النظر في اختصاص ھیئات التحكیم للھیئات ذاتھا وھ

                                                             

(1) B. HOWES & H. CHEN, Commercial Arbitration, See at, 
http://www.globalarbitrationreview.com, 13-8-2011. 

(2)  M. CARL & D. RENI, International Comparative Legal Guide to: 
International Arbitration 2011, Chapter 11, Global Legal Group, 
2011, P. 83. 

(3)  Case Comment: Dallah Real Estate and Tourism Holding Company v 
The Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan, UKSC., 
2010, P.46. 



 

 

 

 

 

 ١٦٨

ام        ي ع اد الأورب ن الاتح صادرة ع ضراء ال ة الخ ان   )١(٢٠٠٩الورق د البرلم ا أك ، كم

ي   ي ف بتمبر  ٧الأورب سائل    ٢٠١٠ س وطني للم ضاء ال صدي الق دم ت ة ع ي أھمی  عل

د        المتعلقة بإجراءات التحكیم والتقلی    ر عن ف الأم ال، ولا یق ذا المج ي ھ ص من سلطاتھ ف

  .)٢(حد الإجراءات بل یمتد إلي دوره في نظر اختصاص ھیئة التحكیم من عدمھ

  

  الفرع الثالث
  الأنظمة القانونية الرافضة لمبدأ الاختصاص بالاختصاص

ري        صاص، وی صاص بالاخت دأ الاخت ى مب ة عل یم الأمریكی د التحك نص قواع م ت ل
اء     شریعات             بعض الفقھ ي الت ا ھو معروف ف ا لم صاص وفقً صاص بالاخت دأ الاخت أن مب

ي           انون الأمریك ي الق ھ ف ة      . )٣(الأوربیة والمقارنة لا وجود ل دت المحكم ذا أی ع ھ ن م ولك

                                                             

(1)  Green Paper on the Review of Council Regulation (EC) No. 44/2001 
on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in 
Civil and Commercial Matters, 21 April 2009, COM(2009) 175 final, 
Item 7, PP. 8–9. The International Arbitration Review, First Edition, 
2010, P. 100. 

(2) European Parliament Resolution of 7 September 2010 on the 
implementation and review of Council Regulation (EC) No. 44/2001 
on jurisdiction and recognition and enforcement of judgments in civil 
and commercial matters (2009/2140(INI)), Article 9, See at: 
http://www.europarl.europa.eu, 1-2-2012. 

(3) P. KALIS & R. ANDERSON, International Comparative Legal 
Guide to: International Arbitration 2011, Chapter 38, Switzerland, 
Global Legal Group, 2011, P. 320. 
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  . )١(العلیا الأمریكیة اتفاق أطراف التحكیم على مبدأ الاختصاص بالاختصاص

صاص،     صاص بالاخت دأ الاخت درالي بمب ي الفی یم الأمریك انون التحك رف ق م یعت ل
د              ك فق ع ذل یم، وم اق التحك ي وجود أو صحة اتف ومنح المحاكم الفیدرالیة سلطة البت ف

ا                 ن أحكامھ ر م ي الكثی دأ ف ذا المب ر ھ ي تقری . )٢(ذھبت أحكام المحكمة العلیا الأمریكیة إل
حت المحاكم الوطنیة الأمریكیة لھیئات التحكیم سلطة وھو ما كشفت عنھ أحكامھا منذ من 

ا      . )٣(الفصل في اختصاصھا  ة العلی ى أن المحكم اء عل ولم تكتف بھذا بل أكد بعض الفقھ
كما قضت المحاكم الأمریكیة في العدید من . )٤(الأمریكیة أقرت الأخذ بالأثر السلبي للمبدأ

ین   نح المحكم بح یم یم أص اق التحك أن اتف ا ب ة  أحكامھ سائل الخاص ي الم ت ف لطة الب س
اكم    ى المح ار عل م ص ن ث ھ، وم ن تجاھل ا لا یمك ا جلیً ر واقعً بح الأم صاصھا، وأص باخت

  .)٥(الفیدرالیة احترام مبدأ الاختصاص بالاختصاص

                                                             

(1)   See Rent-A-Center, West, Inc. v. Jackson, S.Ct., 2010, P. 130; J. 
GRAVES & Y. DAVYDAN, Competence-Competence, American 
Style in International Arbitration and International Commercial Law: 
Synergy, Convergence and Evolution, Kroll, Mistelis, Perales and 
Rogers eds. 2011, P.166: 167. 

(1)   T. CARBONNEAU, P. R., P.189. 
أنھ وإذا كان الاختصاص منعقد للمحاكم "فقد ذھبت المحكمة العلیا الأمریكیة في أحد أحكامھا ) ٣(

الوطنیة في تحدید وجود اتفاق التحكیم أو صحتھ، إلا أن ھذا لا یمنع ھیئة التحكیم من البت في 
  :، راجع.........."اختصاصھا

123 Fed. Appx., China Minmetals Imp. & Exp., Ltd. v. Chi Mei., 6th Cir. 
Ohio 2005, P. 702 and 334 F. 3rd Cir. N.J., 2003, P. 274. 
(4)  S. BREKOULKIS, The Negative Effect of Compétence-Compétence: 

The Verdict has to be Negative, Austrian Arbitration Yearbook, 
2009. P.6. 

(1)  J. KIRBY, T.Co Metals, LLC v. Dempsey Pipe and Supply, Inc.: Are 
There Really No Limits on What an Arbitrator Can Do in Correcting 
an Award?, Journal of International Arbitration, Vol. 27, 2010, PP. 
519: 528. 
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ویري جانب من الفقھ الأمریكي أن ھناك أسبابًا عدة للأخذ بھذا المبدأ من بینھا،      

ى         الحد من اللجوء للقضاء في حالة ك       ل عل شأتھا، العم ة ن ي بدای یم ف صومة التحك ون خ

وطني،              ضاء ال ن الق ل م صیر دون تعطی ت ق ي وق یم ف صومة التحك ي خ تشجیع الفصل ف

ا        بالإضافة إلي منح ھیئات التحكیم القوة اللازمة للفصل في المنازعات المعروضة علیھ

  .)١(دون تھدید من القضاء الوطني في إطار اختصاصھم

ا       ذ ق م یأخ ام        وكذلك ل صادر ع اوي ال لطنة برون ي س یم ف دأ  ١٩٩٤نون التحك  بمب

ة        صاص ھیئ ي اخت صل ف ي الف الاختصاص بالاختصاص، فنص على حق قضاء الدولة ف

ل    م إذا أخ زل المحك ي ع ق ف ا الح ة العلی از للمحكم ا أج ھ، كم ن عدم النزاع م یم ب التحك

  .)٢(باتفاق التحكیم، أو تصرف بطریقة غیر نزیھة

ون الغاني مبدأ الاختصاص بالاختصاص إلا أن ھذا لا یمنع من كذا لم یعرف القان  

رار       ي الق ن ف یم الطع راف التحك ن أط رف م وز لأي ط ك، ویج ى ذل راف عل اق الأط اتف

 أیام من صدوره سواء أمام ھیئة ٧الصادر عن ھیئة التحكیم في شأن اختصاصھا خلال       

  . )٣(التحكیم ذاتھا أم أمام قضاء الدولة

                                                             

(1) J. KIRBY, P.R., P. 520. 
(2) Article 34 of Arbitration Law in Brunei, See, C. ONG, International 

Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2011, Chapter 7, 
Global Legal Group, 2011, P. 43. 

(3) V. BEYUO, Commercial Arbitration, See at, 
http://www.globalarbitrationreview.com, 13-8-2011. 
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صاص        وأیضًا خلا النظا  دأ الاخت ي مب ارة إل ن أي إش ا م وب أفریقی م القانوني لجن

ذا       ي ھ سعي لتبن ضائیة ت بالاختصاص، ویري بعض الفقھاء أن ھناك محاولات فقھیة وق

  .)١(المبدأ وفقًا لما جاء في القانون النموذجي للتحكیم

ي          ارة إل ن الإش ت م ة خل شریعات العربی یبقي أن نبین ھنا أن ھناك العدید من الت

سعودي،          مبد شریع ال ي، الت شریع العراق ي الت أ الاختصاص بالاختصاص كما ھو الحال ف

شریع          سوداني، والت شریع ال ویتي، الت شریع الك ي، الت التشریع الجزائري، التشریع اللیب

لا       یم ف الإماراتي، ومع ذلك فقد قضت محكمة تمییز دبي بأنھ إذا ما تم الاتفاق على التحك

الإرادة      ھ ب دول عن وز       یجوز الع ھ، ویج ي حق ا ف ین وإلا ظل قائمً د المحتكم ردة لأح المنف

دم       الدفع بعدم قبول الدعوي، وقد اعتبرت المحكمة ھذا الدفع من بین الدفوع الخاصة بع

زاع         اكم لنظر الن صاص المح ار اخت ھ إنك دف من صاص، لأن الھ ون    . )٢(الاخت م یك ن ث وم

یم دفع متعلق بالنظام العام، ومن القضاء الإماراتي اعتبر الدفع بسبق الاتفاق على التحك

دعوي         ا ال شریعات     . ثم یجوز الدفع بھ في أي حالة كانت علیھ ن الت دیث ع ن للح ولا یمك

صاص      دأ الاخت ن مب صري م انون الم ف الق رض لموق ل دون أن نع ة أن یكتم الوطنی

  .بالاختصاص

  

  

  

                                                             

(1) D. WILLIAMS, International Comparative Legal Guide to: 
International Arbitration 2011, Chapter 47, Global Legal Group, 2011, 
P. 391. 

 .حكم غیر منشور، محكمة تمیییز دبي، ١٩٩٦ ینایر ٢٠ قضائیة، ٩٥ لسنة ٨٩ الطعن رقم )٢(
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  الفرع الرابع
 مبدأ الاختصاص بالاختصاص في القانون المصري

 الاختصاص مبدأ على المصري التحكیم قانون من والعشرین لثانیةا المادة نصت

صاص  ث  بالاخت ا   حی اء فیھ صل   ـ١ "ج ة  تف یم  ھیئ ي  التحك دفوع  ف ة  ال دم  المتعلق  بع

صاصھا  ا  اخت ي  بم ك  ف دفوع  ذل ة  ال ى  المبنی دم  عل اق  وجود  ع یم  اتف قوطھ  أو تحك  أو س

ھ  دم  أو بطلان زاع  لموضوع  شمولھ  ع ب  ٢. الن سك  ـ یج ذه  التم د  بھ ي  فوعال اد  ف  لا میع

رة  في إلیھ المشار علیھ المدعى دفاع تقدیم یجاوز ة  الفق ن  الثانی ادة  م ن  ٣٠ الم ذا  م  ھ

د  قیام على یترتب ولا القانون ي  أح یم  طرف ین  التحك م  بتعی تراك  أو محك ي  الاش ھ  ف  تعیین

 یثیره لما التحكیم اتفاق شمول بعدم الدفع أما الدفوع، ھذه من أي تقدیم في حقھ سقوط

قط  فورًا وإلا بھ التمسك فیجب النزاع نظر إثناء مسائل من الآخر رفالط ق  س ھ،  الح  فی

دفع  التحكیم ھیئة تقبل أن الأحوال جمیع في ویجوز أخر  ال أخیر  أن رأت إذا المت ان  الت  ك

یم  ھیئة تفصل ـ ٣. معقول لسبب ي  التحك دفوع  ف شار  ال ا  الم ي  إلیھ رة  ف ى  الفق ن  الأول  م

صل  الموضوع  إلى تضمھا أو الموضوع في الفصل قبل المادة ھذه ا  لتف اً،  فیھم  وإذا مع

لان  دعوى بطریق إلا بھ التمسك یجوز فلا الدفع برفض قضت م  بط یم  حك ي  التحك  المنھ

 ". من ھذا القانون٥٣للمادة  وفقاً كلھا للخصومة

ى  المصري المشرع أن السابق النص خلال من یتبین ق  أعط ة  الح یم  لھیئ  التحك

أن  في كلمتھا تقول أن ا  ش دى  م ا  یب ن  أمامھ وع  م ق  دف دم  تتعل صاصھا،  بع ي  أو اخت  الت

اق     أساسھا یكون دم وجود اتف یم، ع قوط  أو تحك اق س یم،   اتف ھ،  أو التحك دم  أو بطلان  ع

زاع  لموضوع  شمولھ  ھ،  الن ك  بأكمل ذه  لأن وذل دفوع  ھ ن  ال صاص  صمیم  م ة  اخت  ھیئ

ان  میعادًا حدد والمشرع التحكیم، داء  لإمك دفوع  إب ا،  ال اد  ذات وھو  خلالھ دد  المیع  المح

ا،  الأطراف  اتفق التي ھي المدة وھذه علیھ، المدعى دفاع لتقدیم ي  علیھ ة  وف دم  حال  ع
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 أحد قیام على یترتب ولا. التحكیم ھیئة حددتھا التي المدة فتكون المدة ھذه على الاتفاق

ن  أي تقدیم في حقھ سقوط تعیینھ، في الاشتراك أو محكم، بتعیین التحكیم طرفي ذه  م  ھ

ره  لما التحكیم اتفاق شمول بعدم الدفع أما الدفوع، ن  الآخر  الطرف  یثی سائل  م اء  م  أثن

زاع  نظر ب  الن سك  فیج ھ  التم ورًا  ب قط  وإلا ف ق  س ھ،  الح ع  فی ك  وم ھ  ذل ة  یجوز  فإن  لھیئ

یم  ل  أن التحك أخر   تقب دفع المت أخیر  أن رأت إذا ال ان  الت سبب  ك ول  ل رره ظروف    معق تب

  .المنازعة

دم  الدفع في میعادًا للفصل رعالمش وقد حدد صاص،  بع شترط  الاخت صل  أن فی  تف

ھ  منطقي أمر وھو الموضوع، في الفصل في البدء قبل فیھ التحكیم ھیئة ن  لأن ائز  م  الج

 عاد المشرع ولكن .ببطلانھ یحكم الذي التحكیم إجراءات في السیر عدم علیھ یترتب أن

ي  تفصل أن التحكیم لھیئة وأجاز دفع  ف دم  ال صاص الا بع ع  خت صل  م ي  الف  ،الموضوع  ف

دم  الخاص الدفع في یفصل أن یستطیع فھو للمحكم التقدیر یكون وھنا صاصھ  بع  أو اخت

ل  انتھائھ أو فسخھ أو العقد ببطلان الدفع الخاص زاع  لموضوع  یعرض  أن قب  أن أو الن

م  صدور إلى فیھما الحكم ویؤجل معًا، یضمھما ائي،  الحك إذا  النھ ضت  ف ة  ق یم  ھیئ  التحك

ي  الحكم قبل الاختصاص بعدم الدفع رفضب لا  الموضوع،  ف سك  یجوز  ف ھ  التم ن  إلا ب  ع

  .للخصومة المنھي التحكیم حكم بطلان دعوى رفع طریق

دأ      ن مب عرضنا في ھذا المطلب لموقف التشریعات المقارنة والقانون المصري م

ات          ف ھیئ الي لموق ث الت ي المبح رض ف نحاول أن نع صاص، وس صاص بالاخت الاخت

اري          ال یم التج ات التحك ى فض منازع اس عل ائم الأس فھا الق دأ بوص ذا المب ن ھ یم م تحك

  .الدولي
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  المبحث الرابع
  مؤسسات التحكيم الدولية ومبدأ الاختصاص بالاختصاص

    

ذه         ت ھ صاص، وتناول صاص بالاخت دأ الاخت ة مب یم الدائم ز التحك رت مراك أق

ر     ت النظ ا یلف صیل، ومم دأ بالتف ذا المب ز ھ دأ    المراك ت مب ز عالج ذه المراك ا أن ھ  ھن

وحي           ا ی دة مم ادة واح یم ضمن م تقلالیة شرط التحك الاختصاص بالاختصاص ومبدأ اس

صاص               دأ الاخت ار مب ى اعتب یم عل ات التحك ت ھیئ د أجمع بأنھما وجھان لعملة واحدة، فق

  .بالاختصاص مبدأ أساسیًا لتسویة العلاقات الاقتصادیة الخاصة

  :لدولیة بباریسغرفة التجارة ا: أولاً

ة  ٨/٣تنص المادة    ارة الدولی ى أن  )١( من نظام التحكیم لغرفة التج ار  :" عل إذا أث

اق       ق بوجود اتف یم  أحد الأطراف دفعًا أو أكثر یتعل ة    التحك ان لھیئ صحتھ، ك یم  أو ب التحك

                                                             

، ICC، واختصارًا International Chamber of Commerceیطلق علیھا بالإنجلیزیة  )١(
وتعتبر ھذه الغرفة من أھم منظمات التجارة الدولیة، وتعد غرفة التجارة الدولیة بباریس 

ات المنظمة الأولى في العالم والمعترف بھا على مستوى ھیئة الأمم المتحدة وغیرھا من الھیئ
 م قد ١٩١٩كما أنھا ومنذ تأسیسھا عام ، العالمیة لصیاغة المصطلحات والقوانین التجاریة

حضیت على ثقة وتقدیر دول العالم وھیئاتھ ومنظماتھ التجاریة حیث تضم العدید من اللجان 
وھي المنظمة الوحیدة التي تمثل جمیع قطاعات الأعمال في شتى أنحاء العالم التي ، والفروع

على مستوى استشاري رفیع مع منظمة التجارة العالمیة وشریكا أساسیا للأمم المتحدة تعمل 
 بمعطیات ھامة وأساسیة عن G8 و G20كما تمد قمة ، ووكالاتھا وصندوق النقد الدولي

مما یسمح للمنظمة بتمثیل مصالح أفرادھا على الوجھ الأمثل ، أسالیب تطویر التجارة الدولیة
 بھدف عام ما ١٩١٩تأسست غرفة التجارة الدولیة في عام . یات الدولیةفي المحافل والمنتد

خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طریق تعزیز التجارة : زال قائًما دون تغییر ألا وھو
ویعود الفضل في قوة . والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال

  =وھو وزیر تجارة فرنسي سابق،، ا الأول، إتیان كلیمنتلالدفع الأولى لجھود الغرفة لرئیسھ
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لة                رر مواص اق، أن تق ك الاتف ن وجود ذل ة م ق لأول وھل یم  بعد التحق ك دون  التحك و ذل

لامتھا  دفوع أو س ذه ال ول ھ ساس بقب رار  . الم اذ أي ق ة اتخ ذه الحال ده بھ م وح وللمحك

    ". ھایتعلق باختصاص

دأ                 ین مب ة ب ذه الاتفاقی ي ھ ربط ف ن ال یتضح من النص السابق أن ھناك نوعًا م

ك           صاص، وذل صاص بالاخت دأ الاخت ین مب استقلالیة شرط التحكیم عن العقد الأصلي، وب

لي،                   د الأص ار حول موضوع العق اء یث ي أي ادع أن ینظر ف م ب راره للمحك عن طریق إق

ى شرط ال         ك عل أثیر ذل یم وبطلانھ ومدي ت ي      . تحك النظر ف صًا ب ي مخت م یبق أي أن المحك

وم             لي، ویق د الأص ة بالعق دفوع المتعلق ع ال ث جمی النزاع المعروض علیھ، ویكون لھ بح

  .بالفصل في النزاع طالما أن اتفاق التحكیم صحیح

رة       صت الفق ى أن     ٤كما ن سھا عل ادة نف ن الم ى      :" م اق عل ة اتف ن ثم م یك إذا ل

صاص   خلاف ذلك، فإن ادعاء ببطلا    دم اخت ن العقد أو الزعم بانعدامھ لا یترتب علیھما ع

، ویظل المحكم حتى في حالة انعدام العقد نفسھ أو التحكیمالمحكم إذا ارتأى صحة اتفاق     

  . "ھابطلانھ مختصًا لتحدید حقوق الأطراف والفصل في ادعاءاتھا و طلبات

                                                                                                                                                     

 وبفضل ما كان یتمتع بھ من نفوذ تم تأسیس الأمانة العامة للغرفة في باریس، وكان دوره = 
وقد ذاع صیت . ١٩٢٣محوریا في إنشاء محكمة التحكیم الدولیة التابعة للغرفة في عام 

ك الأیام التي أعقبت الحرب عندما اجتمع الغرفة بحیث تخطى مرحلة الاعتراف بھا منذ تل
قادة قطاع الأعمال من دول الحلفاء لأول مرة في مدینة أتلانتك، وقد ضمت النواة الأولى 
للغرفة ممثلین من القطاع الخاص في بلجیكاوبریطانیا وفرنسا وإیطالیا والولایات المتحدة ثم 

الشركات والھیئات في حوالي توسعت لتصبح منظمة أعمال دولیة تضم في عضویتھا آلاف 
ویوجد من بین الأعضاء عدد كبیر من الشركات الأكثر نفوذًا في العالم وتمثل كل .  بلًدا١٣٠

 .القطاعات الصناعیة والخدماتیة
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اذ       وقد قضت ھیئات التحكیم بالغرفة في العدید من أحكامھا بأن للمحكم وحده اتخ

د      م بقواع زام المحك ى وجوب الت ذلك عل ام ك دت الأحك صاصھ، وأك صل باخت رار یت أي ق

  .)١(تحكیم الغرفة

  :محكمة لندن للتحكیم الدولي: ثانیًا

دولي        ٢٣تنص المادة    یم ال دن للتحك ة لن ھ   عل )٢( من نظام محكم ـ یجوز   ١"ى أن

د            ق بوجود العق وع تتعل ي أي دف ت ف ك الب ي ذل لھیئة التحكیم البت في اختصاصھا بما ف

المستند إلیھ التحكیم أو صحتھ، ولھذا الغرض ینظر إلي شرط التحكیم الذي یشكل جزءًا       

                                                             

(1)   DAVID (R.), L'arbitrage dans le Commerce International, Paris, 1982, 
P.249. 

، ١٨٩٢ي، امتدادًا لغرفة لندن للتحكیم التي تم تدشینھا عام تعتبر محكمة لندن للتحكیم الدول )٢(
وھي تعتبر من أقدم ھیئات التحكیم .  فتصبح محكمة تحكیم لندن١٩٠٣لیتم تغییر اسمھا سنة 

في العالم، ولعل النفوذ الذي كانت تتمتع بھ الإمبراطوریة البریطانیة بھیمنتھا على العدید من 
سیًا واقتصادیًا، وتوسع مبادلاتھا الاقتصادیة عبر العالم، وما الدول وفي مختلف القارات، سیا

كان ینتج عن ھذه المبادلات من منازعات، شكَّل العامل الدافع إلى اللجوء إلى التحكیم 
وقد لعبت الغرفة التجاریة للإمبراطوریة . والحاجة إلى إنشاء جھة تنظمھ وتتكلف بھ

ھذه المحكمة، وكانت وراء إصدار قواعد موحدة البریطانیة دورًا مھمًا في إرساء دعائم 
، لتسیر على ھدیھا وتعتمدھا مختلف مراكز وھیئات التحكیم في ١٩٢٧للتحكیم عام 
، ونظرًا للاھتمام المتزاید بالتحكیم التجاري الدولي، طرأ ١٩٨١وفي سنة . الإمبراطوریة

) مة لندن للتحكیم الدولي،محك(تعدیل على قواعد المحكمة، وعلى اسمھا الذي تعرف بھ حالیا 
وذلك انسجامًا مع نشاطاتھا في میدان  فض منازعات التجارة الدولیة، تاركة مجالات التحكیم 

، وكذلك لوضع حد للانتقادات التي كانت توجھ إلیھا من جراء "لمعھد المحكمین"الداخلي 
اعد الجدیدة مرنة كثرة الإجراءات الشكلیة التي لا تلائم التحكیم الدولي، فأتت ھذه القو

، أصدرت محكمة لندن للتحكیم الدولي، قواعد جدیدة حافظت على ١٩٨٥وفي عام . وبسیطة
، وزكت حریة الأطراف الواسعة في الاتفاق على الإجراءات المتبعة في التحكیم ١٩٨١نظام 

وفقا لنظامھا، كما خولت وفي غیاب اتفاق الإطراف للمحكمة صلاحیات واسعة أیضا لتقریر 
ومسایرة للاتجاھات الحدیثة في التحكیم التجاري . لإجراءات الواجب إتباعھا ضمانا للفعالیةا

 ١الدولي، أعدت محكمة لندن للتحكیم الدولي لائحة جدیدة لقواعد إجراءات التحكیم أمامھا في 
 . تتكون من ثلاث وثلاثین مادة١٩٩٨ینایر 
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ة     من عقد، كما لو كان اتفاقًا مستقلاً عن شروط العقد الأخري، وأي قرار یصدر عن ھیئ

 ببطلان العقد، أو بعدم وجوده لا یترتب علیھ بحكم القانون عدم وجود أو صحة         التحكیم

  .الشرط التحكیمي

ـ یثار الدفع بعدم اختصاص ھیئة التحكیم في موعد أقصاه تقدیم مذكرة الدفاع،    ٢

دیم                     صاه تق د أق ي موع ة ف دعوي المقابل ي ال ھ ف دعي علی ل الم ن قب ویثار الدفع نفسھ م

ارة ـ         مذكرة دفاعھ، أما الد داؤه بمجرد إث ب إب صاصھا فیج اق اخت ة لنط فع بتجاوز الھیئ

یم       ة التحك لطتھا، ولھیئ اق س أثناء إجراءات التحكیم ـ المسألة التي یدعي أنھا خارج نط

ھ                   أخیر ل رت أن الت د إذا اعتب ذا الموع د ھ ار بع ذي یث دفع ال ل ال التین أن تقب في كلتا الح

  .مایبرره

صاصھا       ـ یجوز لھیئة التحكیم أن تفص  ٣ ة باخت دفوع المتعلق ن ال ع م ي أي دف ل ف

  ". إما كمسألة أولیة، وإما في حكم تحكیمي موضوعي، وفقًا لما تراه مناسبًا

  :یتضح من النص السابق ما یلي

ت    أ ـ سارت المادة السابقة على نسق غیرھا من أنظمة ھیئات التحكیم التي ربط

صاص      دأ الاخت یم ومب ي     بین مبدأ استقلالیة شرط التحك ا ف صت علیھم صاص، ون  بالاخت

  .مادة واحدة

ي      ب سھا ف اء نف ن تلق ر م یم أن تنظ ة التحك سابقة لھیئ ادة ال ازت الم ـ أج

دم                 یم أو بع اق التحك ق بوجود اتف وع تتعل ي نظر أي دف ق ف ا الح اختصاصھا، وكذلك لھ

لي  . صحتھ أو ببطلانھ    .كما أن لھا الحق في النظر في أي دفوع تتعلق بوجود العقد الأص

ة                ن الھیئ صدر ع رار ی أن أي ق ا ب ت نتیجة مفادھ ي رتب ویستند ھذا إلي أن الفقرة الأول

صة      یم مخت ة التحك ون ھیئ یم، فتك رط التحك ى ش ھ عل ر ل د لا أث بطلان العق ة ب التحكیمی

  .بالنظر في أي دفوع تتعلق بالعقد الأصلي
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صاه ت   دیم  ج ـ تفصل ھیئة التحكیم في الدفوع الخاصة باختصاصھا في موعد أق ق
ا             سلطة الممنوحة لھ اق ال یم نط ة التحك مذكرة الدفاع، أما الدفع الذي یتعلق بتجاوز ھیئ
اق               اق اتف ي نط دخل ف ا لا ت صم أنھ دعي الخ ي ی سألة الت فیجب إبداؤه بمجرد عرض الم
ذا     ان ھ التحكیم، ومع ذلك یجوز لھیئة التحكیم قبول الدفع المتأخر في كلتا الحالتین إذا ك

  .یبررهالتأخیر لھ ما 

ة أو     سألة أولی د ـ یكون الفصل في الدفوع المتعلقة باختصاص ھیئة التحكیم، كم
  .تقوم بضمھا لموضوع الدعوي وفقًا لما تراه مناسبًا بھذا الخصوص

  :المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بواشنطن: ثالثًا

ز         ل المرك ة لعم دولي المنظم ك ال ة البن نص صراحةً  )١(جاءت اتفاقی ذه    لت ى ھ  عل
ا       ستند إلیھ ة، ت دة مكتوب القاعدة التي نشات في أحضان السوابق التحكیمیة، لتصیر قاع
ا،    ي أعمالھ ة ف ضائیة الداخلی زة الق دخل الأجھ ة دون ت المركز للحیلول یم ب ات التحك ھیئ
صت   د ن دولي، فق تثمار ال ال الاس ي مج ات ف ض المنازع ي ف ا ف ا لمھمتھ سھیل أدائھ وت

ادة  ام ٤١/١الم ن نظ ھ   م ى أن ز عل ي   " المرك صل ف لطة الف یم س ة التحك لھیئ
  . )٢("اختصاصھا

                                                             

(1)  Article 41/1 of ICSID Convention "(1) The Tribunal shall be the judge 
of its own competence" 

 The International Centre for Settlement ofیطلق علیھ بالإنجلیزیة ) ٢(
Investment Disputes واختصارًا ،ICSID و قد أنشيء المركز بموجب ،)the 

Convention on the Settlement of Investment Disputes between States 
and Nationals of Other States (  أي اتفاقیة تسویة المنازعات فیما بین الدول

 the(وتعرف اختصارًا باتفاقیة الأیكسید . الأطراف والمواطنین من الدول الأطراف الأخرى
ICSID Convention .(  والمقر الرئیسي للمركزِ في المكتبِ الرئیسيِ للبنك الدّولي للتنمیة

 the( ویجوز نقل المقر إلى مكان آخر بقرارِ من المجلسِ الإداريِ .و إعادة التعمیر
Administrative Council ( فھو مؤسسة تابعة للبنك الدولي. بأغلبیة ثلثي أعضائھ .

م وھي تسعى إلى تسویة الخلافات المتعلقة بالاستثمار بین المستثمرین ١٩٦٦تأسست عام 
 .الأجانب والبلدان المستضیفة
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صاصھا،     یعني ھذا أن ھیئات التحكیم بالمركز تمتلك السلطة الكاملة للبت في اخت

صاصھا    ز أو اخت ق     . وتفسیر القواعد الخاصة باختصاص المرك زاع الح ا لأطراف الن كم

اء      في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص أمام ھیئات المركز،        ن تلق ذا م ر ھ ة أن تثی فللھیئ

یمكن لھیئة التحكیم من تلقاء " من نظام المركز على أنھ ٢/ ٤١نفسھا فقد نصت المادة 

دخل ضمن        ا ی نفسھا، وأي وقت بحث ما إذا كان النزاع أو أي طلب إضافي عرض علیھ

  .)١("اختصاص المركز أو اختصاصھا

  :)٢(ویجب التأكید ھنا على عدة أمور

ی١ ھ یتع وع   ـ أن ي موض ت ف ل الب صاصھا قب أن اخت ي ش ر ف یم النظ ة التحك ى ھیئ ن عل

  .النزاع

یم    ٢ ب التحك ـ یجب على المدعي علیھ إثارة الدفع بعدم اختصاص المركز بعد تسجیل طل

مباشرة من قبل الكاتب العام وتشكیل ھیئة التحكیم أو قبل انتھاء الأجل المحدد لتقدیم     

دفع       ة ال افي عرض         المذكرة الجوابیة، وفي حال ب إض ق بطل صاص المتعل دم الاخت  بع

دیم                اوز تق د لا یتج ي موع ھ ف ب إثارت على ھیئة التحكیم أثناء نظر الخصومة فإنھ یج

  .الرد على الطلبات العارضة

                                                             

(1)   Article 41/2 of ICSID Convention "(2) Any objection by a party to the 
dispute that that dispute is not within the jurisdiction of the Centre, or 
for other reasons is not within the competence of the Tribunal, shall 
be considered by the Tribunal which shall determine whether to deal 
with it as a preliminary question or to join it to the merits of the 
dispute". 

(1) H. Ch. SCHREUER, Belated Jurisdictional Objections in ICSID 
Arbitration, Transnational Dispute Management Journal, Vol.1, 2010, 
P.3. 
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ا                 ٣ ت علیھ ة كان ة مرحل ي أی صاص ف دم الاخت دفع بع ارة ال ع الأحوال إث ي جمی ـ یجوز ف

ا ال      ھ      الدعوي إذا كانت الوقائع التي یستند إلیھ سك ب دي الطرف المتم ة ل دفع مجھول

  .قبل ذلك

ة       راءات المتعلق ف الإج صاص وق دم الاخت دفع بع سك بال ى التم ب عل ویترت

اتھم               دیم ملاحظ د أجل للأطراف لتق یم بتحدی ة التحك یس ھیئ بموضوع النزاع، ویقوم رئ

دفع بع     . وردھم على ھذا الدفع    ق بال ا یتعل رین فیم دم ویكون لھیئة التحكیم الخیار بین أم

  :الاختصاص

صادر    : الأول م ال ن الحك تقلالاً ع ي اس م أول دفع بحك ذا ال ي ھ صل ف و الف   ھ

زاع   وع الن ي موض دم           . ف ة بع ضت الھیئ ا إذا ق ة م ي حال ادة ف دث ع ر یح ذا الأم وھ

  . اختصاصھا

اني صومة   : الث ي لخ ائي المنھ م النھ ع الحك صاص م دم الاخت دفع بع ي ال ت ف الب

  .التحكیم

ھ ین أن ا أن نب ي ھن أي  ویبق ز ب ن المرك صادرة ع ام ال ي الأحك ن ف ن الطع  لا یمك

شكلھا   . طریقة من طرق الطعن أمام أیة جھة قضائیة وطنیة  بحیث تختص ھیئة خاصة ی

ة         ام التحكیمی ى الأحك البطلان عل ن ب ي الطع ر ف ز للنظ س الإداري للمرك یس المجل رئ

ي   الصادرة عن المركز، غیر أن أحكام التحكیم التي تقبل الطعن بالبطلا   ام الت ن ھي الأحك

صاصھا،                   ي اخت یم ف اكم التحك ن مح صادرة م ام ال ا الأحك زاع، أم ي موضوع الن تفصل ف

ستقل   شكل م البطلان ب ا ب ن فیھ ل الطع ا لا تقب رارات  . فإنھ ي ق د ف ذي تأك ر ال و الأم وھ

ة       ھ الحكوم دمت ب ذي تق ب ال سجیل الطل ز ت ة للمرك ة العام ضت الأمان د رف ز، فق المرك

ضیة       ي ق دم            المصریة ف دفع بع ي ال صادر ف م ال ي الحك البطلان ف ن ب ضبة الأھرام للطع ھ
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ا    د حكمً صوص لا یع ذا الخ ي ھ ة ف ن المحكم صادر ع م ال رة أن الحك صاص، معتب الاخت

 . من المعاھدة ومن ثم لا یجوز الطعن علیھ٥٢تحكیمیًا بمفھوم المادة 

ا بوص          دیث عنھ سابق الح ات  یمكننا القول في النھایة بأن ھذه المراكز ال فھا ھیئ

دة           ة بع ا الداخلی زت لوائحھ ة تمی ارة الدولی ات التج ي منازع تحكیم دولیة لھا باع كبیر ف

  :أمور یمكن إجمالھا في الآتي

ى            ١ صاص عل صاص بالاخت ـ تمیزت ھذه المؤسسات التحكیمیة بأنھا لم تعلق مبدأ الاخت

ن ھذا الاتجاه إرادة الأطراف، ولم تشر إلي جواز الاتفاق على استبعاده، ولم یخرج ع

  .إلا غرفة التجارة الدولیة بباریس

ن              ٢ صاصھا م ر اخت ي تقری ق ف یم الح ة التحك یم ھیئ دن للتحك ة لن د محكم ت قواع ـ منح

  .تلقاء نفسھا

ـ حرصت غرفة التجارة الدولیة بباریس على ترك الباب للدفع بعدم اختصاص التحكیم      ٣

ي أي م     ھ ف سك ب نھم التم م یمك ن ث راف، وم ا للأط صومة   مفتوحً ن مراحل خ ة م رحل

  .التحكیم

ف        ن أي تعری ت م ولكن یبقي أن نؤكد ھنا على أن ھذه المؤسسات التحكیمیة خل

دأ       خاص بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، كما أن ھناك من المؤسسات لم تنص على المب

د                تم بوضع قواع م تھ ا ل ة، كم ارة الدولی ة التج ي غرف ال ف في مواد مستقلة كما ھو الح

  .قة لممارسة ھذا الدفع أمام ھیئات التحكیمتنظیمیة دقی
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  الخاتمة
م     ن أھ دأ م حة لمب ورة واض ضع ص ث أن ت ة مباح دار أربع ى م ة عل ذا الدراس عت ھ س

ة       ب عملی فھ قل صاص بوص صاص بالاخت دأ الاخت و مب التحكیم، وھ ة ب ادئ الخاص المب

زاع نھا                 ي الن صل ف م نحو الف ا یخطو المحك ي بھ ي الت ا التحكیم، والخطوة الأول د  . ئیً وق

ھ            اریخي موضحین أساس لھ الت دأ وأص ة المب ذه الدراسة لماھی ي ھ ا أن نعرض ف حاولن

ذا       ة وك شریعات المقارن ة والت القانوني، وبینا في النھایة موقف كل من الاتفاقیات الدولی

دأ          ذا المب ق ھ ى تطبی ت عل ي عكف د  . اللوائح الداخلیة لمؤسسسات التحكیم الدولیة الت وق

  :لي عدة نتائج یمكن إجمالھا في الآتيخلصت الدراسة إ

ة              ا لوظیف ا تعریفً ن كونھ م تخرج ع ـ غالبیة التعریفات التي وضعھا الفقھ والقضاء ل

ھ                  ھ بأن ن تعریف صاص یمك دأ الاخت د أن مب ا نج م فإنن ن ث ھ، وم المبدأ ولیس لماھیت

یم،            " صومة التحك ي خ صل ف ي الف صاصھ ف شأن اخت م ب دار حك حق المحكم في إص

  ".كم یخضع لرقابة القضاء اللاحقةوھذا الح

دما          صاص، عن صاص بالاخت ـ القضاء الوطني ھو صاحب الفضل في نشأة مبدأ الاخت

نص   ة ال ي غیب ي ف صاصھا، حت ي اخت صل ف ي الف یم ف ات التحك ق ھیئ ى ح د عل أك

  .التشریعي على ھذا

ول              یم ق ات التحك ام ھیئ صاص أم صاص بالاخت دا الاخت  ـ القول بأنھ لا یمكن إعمال مب

ات        رارات ھیئ وطني، وق صعید ال ى ال شریعیة عل دیلات الت صواب، فالتع ھ ال جانب

ن        ة لا یمك ھ حقیق ن كون شف ع ة تك ة الدولی د الاتفاقی ة للقواع یم المرتكن التحك

  .تجاھلھا

ـ المحكم عند تطبیقھ لمبدأ الاختصاص بالاختصاص یستند إما لقانون واجب التطبیق   

لة اتفاق الأطراف أم في حالة غیبة مثل ھذا على الخصومة ـ سواء أكان ھذا في حا
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ات               ي الاتفاقی ة ف ة متمثل د دولی ي قواع تند إل دأ أو اس ذا المب ى ھ اق ـ نص عل الاتف

  .والأعراف الدولیة أو كذا السوابق التحكیمیة في ھذا الشأن

ة       ي ممارس ود إل صاص یع صاص بالاخت دأ الاخت اس مب ى أن أس دت الدراسة عل ـ أك

ادي          المحكم لوظیفتھ الق   ا ن یم كم تقلال شرط التحك دأ اس تنادًا لمب یس اس ضائیة، ول

  .بعض الفقھاء

ھ،                  ضي ب ر المق ة الأم یم یحوز حجی ة التحك صاص ھیئ أن اخت ي ش صادر ف م ال ـ الحك

ة        ام المنھی ضائیة، والأحك ام الق ي الأحك ال ف و الح ا ھ م كم ة المحك ستنفد ولای وی

  .لخصومة التحكیم

ة     شریعات المقارن ع الت ت جمی ة    ـ خل وائح الداخلی ة والل ة الاتفاقی د الدولی والقواع

للمؤسسات التحكیمیة من تعریف لمبدأ الاختصاص بالاختصاص، وتناولتھ بوصفھ   

دفعًا إجرائیًا یقدم أثناء سیر خصومة التحكیم، واشترطت بعض القواعد إبداءه قبل      

  . الحدیث في الموضوع

ول   ة ح شریعات المتباین ف الت ن موق ة ع شفت الدراس صدي  ـ ك ي الت م ف ق المحك  ح

ة         ة الاتفاقی د الدولی ي القواع ال ف ذلك الح سھ، وك اء نف ن تلق صاصھ م سألة اخت . لم

ي         صادر ف م ال وأیضًا اختلفت حول حق أطراف خصومة التحكیم في الطعن في الحك

  .شأن الدفع بعدم الاختصاص بالاستقلال عن الحكم المنھي لخصومة التحكیم

ضع ع  ا أن ن ذا یمكنن وء ھ ي ض دأ  وف ال مب ل إعم شأن تفعی یات ب ن التوص ددًا م

  :الاختصاص بالاختصاص أمام ھیئات التحكیم

ذا                  صاص، وك صاص بالاخت دأ الاخت ف لمب وطني وضع تعری شرع ال ى الم ین عل ـ یتع

إفراد مواد خاصة بتنظیمھ بوصف التشریع الوطني ھو أھم أساس لفض منازعات       

  .التجارة الدولیة أمام ھیئة التحكیم



 

 

 

 

 

 ١٨٥

المشرع الوطني بیان الإجراء الذي یتعین اتباعھ عند الدفع أمام المحكم بعدم ـ نھیب ب

ازة            سھ، وإج اء نف ن تلق صاصھ م صدي لاخت ق الت م ح اختصاصھ، وكذا منح المحك

 یومًا من إصداره أمام ٣٠استئناف الحكم الصادر في ھذا الأمر على استقلال خلال 

  .یميالمحكمة الوطنیة المختصة أصلاً بالنزاع التحك

و            ي ول ھ، حت ن قبل صاص م ـ یلزم على المحكم الدولي إعمال مبدأ الاختصاص بالاخت

ن    ھ م رًا لكون ك، نظ بنَ ذل م یت راف ل اق الأط ق أو اتف ب التطبی انون الواج ان الق ك

  .المبادئ التحكیمیة المستقرة على صعید ھیئات ومؤسسات التحكیم الدولیة

ى ع          ع عل ا یق اك التزامً ة إن ھن ي النھای ي وھو وضع      ـ ف وطني العرب شرع ال اتق الم

ة   س الحدیث ادئ والأس ي المب ة، تتبن دان العربی ي البل یم ف ة التحك د لعملی قواع

دأ    ادئ مب ذه المب ة ھ ي مقدم ة، وف ارة الدولی ات التج ال منازع ي مج ستقرة ف والم

  .الاختصاص بالاختصاص



 

 

 

 

 

 ١٨٦

  قائمة المراجع
  

  :أولاً المراجع العربیة

  :المراجع العامة

  .١٩٧٣یم محمد العناني، اللجوء إلي التحكیم الدولي، دار الفكر العربي، إبراھ/ د .١

الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي،  ،أبو زید رضوان/ د .٢

  .١٩٨١القاھرة، 

اوي   /د .٣ سید ص د ال م   ، أحم انون رق ا للق یم طبقً سنة ٢٧التحك ة ١٩٩٤ ل  وأنظم

  .٢٠٠٤الطبعة الثانیة، التحكیم الدولیة، بدون دار نشر، 

النظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي، دراسة   ،أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي /د .٤

  .١٩٩٤مقارنة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، صنعاء، 

ق    / د .٥ ر وتطبی داخلي، تنظی دولي وال اري ال یم التج لامھ، التحك ریم س د الك د عب أحم

  .٢٠٠٤بیة، القاھرة، الطبعة الأولي، مقارن، دار النھضة العر

دولي،              / د .٦ اري ال یم التج ي التحك ة ف حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العام

  . ٢٠٠٧منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

  .٢٠٠٩سمیحة القلیوبي، التحكیم التجاري، دار النھضة العربیة، القاھرة، / د .٧

د / د .٨ د  عب دب، موسوعة   الحمی یم  الأح یم التحك دولي، الجزء   ، التحك اني،  ال  دار الث

  .المعارف، بدون سنة نشر



 

 

 

 

 

 ١٨٧

كندریة،       / د .٩ ارف، الإس شأة المع ق، من ة والتطبی ي النظری یم ف ي، التحك ي وال فتح

  .٢٠٠٧الطبعة الأولي، 

ي /د .١٠ ي وال ة   ، فتح اھرة، الطبع ة، الق ضة العربی دني، دار النھ ضاء الم ادئ الق مب

  .١٩٧٥الثانیة، 

امي، ا  / د .١١ د س وزي محم ة دار      ف امس، مكتب زء الخ دولي، الج اري ال یم التج لتحك

  .١٩٩٧الثقافة للنشر والتوزیع، 

ود / د .١٢ ار  محم ري   مخت د بری یم ، أحم اري  التحك ة،     التج ضة العربی دولي، دار النھ ال

  .٢٠٠٤القاھرة، الطبعة الثالثة، 

سر         / د .١٣ ث، الن دولي، الجزء الثال اري ال یم التج محیي الدین علم الدین، منصة التحك

  .ھبي للطباعة، القاھرة، بدون سنة نشرالذ

ة،                / د .١٤ ة والتجاری ات المدنی ضائي والمحاكم یم الق ي التنظ مصطفي عیاد، الأصول ف

  .١٩٩٧الكتاب الثاني، بدون دار نشر، الطبعة الأولي، 

والدولیة، دار  الوطنیة والتجاریة المدنیة المواد في التحكیم اسماعیل عمر، نبیل/ د .١٥

  .٢٠٠٤سكندریة، الطبعة الأولي، الجامعة الجدیدة، الإ

  :المراجع المتخصصة

ارف،         أمال أحمد الفزایري،/ د .١٦ شاة المع یم، من ة التحك ي فاعلی ة ف دور قضاء الدول

  .الإسكندریة، بدون دار نشر

ا  /د .١٧ ارف، الإسكندریة،       ، أحمد أبو الوف شأة المع اري، من اري والإجب یم الاختی التحك

  .١٩٨٣الطبعة الرابعة، 



 

 

 

 

 

 ١٨٨

  .٢٠٠٠د حشیش، طبیعة المھمة التحكیمیة، دار الفكر الجامعي، أحمد محم/ د .١٨

 1994 لسنة 27 رقم المصري التحكیم قانون  شرحأحمد محمد عبد البدیع شتا،/ د .١٩

  .٢٠٠٤وتعدیلاتھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الثانیة، 

ة،        / د .٢٠ ارة الدولی دراسة  أحمد مخلوف، مفھوم استقلال شرط التحكیم في عقود التج

دكتور  ي روح ال داة إل ال مھ ة أعم دولي، مجموع اري ال یم التج ي التحك ة ف / مقارن

  .٢٠٠٢محسن شفیق، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ي  /د .٢١ ة ، أسامھ أحمد شوقي الملیج یم  ھیئ اري  التحك ة  دراسة  الاختی ة  تحلیلی  مقارن

ا  ة  لطبیعتھ ة  القانونی ل  وطبیع ذي  العم وم  ال ھ  تق ضة العرب ب اھرة،   ، دار النھ ة، الق ی

٢٠٠٨.  

یم، دار              / د .٢٢ ال التحك ي مج صاص ف صاص بالاخت أنور على أحمد الطشي، مبدأ الاخت

  . ٢٠٠٩النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولي، 

امعي،          / د .٢٣ ر الج یم، دار الفك اق التحك شأن اتف حفیظة الحداد، الاتجاھات المعاصرة ب

  .٢٠٠١الإسكندریة، 

ي ال / د .٢٤ یم ف د، التحك امیة راش اب   س یم، الكت اق التحك ة، اتف ة الدولی ات الخاص علاق

  .١٩٨٤الأول، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

اھرة،            / د .٢٥ ة، الق ضة العربی ة، دار النھ ات البحری ي المنازع عاطف الفقي، التحكیم ف

١٩٩٧.  

ھ  ضوء في والتصالح التحكیم ،عبد الحمید الشواربي /د .٢٦ ضاء  الفق شریع  والق  .والت

  .١٩٩٦امعیة، الإسكندریة، دار المطبوعات الج



 

 

 

 

 

 ١٨٩

ة،     عزت محمد على البحیري /د .٢٧ ضة العربی ة، دار النھ یم الأجنبی ، تنفیذ أحكام التحك

  .١٩٩٧القاھرة، 

اح  عبد عزمي /د .٢٨ ھ،  الفت انون  عطی یم  ق ت،      التحك ة الكوی ات جامع ویتي، مطبوع الك

  .١٩٩٠الكویت، 

ضة   على القضاء على سالم إبراھیم، ولایة/ د .٢٩ یم، دار النھ اھرة،   التحك ة، الق  العربی

١٩٩٧.  

یم، دراسة         / د  .٣٠ فاطمة صلاح الدین ریاض یوسف، سلطة المحكم في خصومة التحك

اھرة،             ة، الق ضة العربی صري، دار النھ انون الم ي والق انون الأمریك ي الق مقارنة ف

  .٢٠١٠الطبعة الأولي، 

سنوي        / د .٣١ اب ال صر، الكت ي م  محسن شفیق، التقریر الوطني عن التحكیم الداخلي ف

  .للتحكیم، المجلد الرابع، بدون دار نشر،  بدون سنة نشر

ر    عمر السید محمود /د .٣٢ ھ، دار الفك التحیوي، طبیعة شرط التحكیم وجزاء الإخلال ب

  .٢٠٠٣الجامعي، الإسكندریة، 

یم،     محمود عمر السید التحیوي،/ د .٣٣ ام التحك ة لنظ ات  الطبیعة القانونی دار المطبوع

  .٢٠٠٣، الجامعیة، الإسكندریة

ا     / د .٣٤ ین، نطاقھ ضائیة للمحكم سلطات الق ة لل شأة الاتفاقی حاتھ، الن ور ش ود ن محم

  .١٩٩٣ومضمونھا، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ة،           / د .٣٥ ات الدولی سطیني والعلاق شریع الفل ي الت یم ف دي، التحك مدحت درویش الوحی

  .١٩٩٨بدون دار نشر، 



 

 

 

 

 

 ١٩٠

ة الد عبر القواعد مركز إبراھیم،محمد  محمد نادر/ د .٣٦ ام  ولی یم  أم صادي  التحك  الاقت

  .٢٠٠٠الدولي، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، 

ة     / د .٣٧ واد المدنی ى الم یم ف انون التحك ا لق یم وفق اق التحك ادر، اتف د الق ان عب ناریم

م     سنة    ٢٧والتجاریة رق ي،       ١٩٩٤ ل ة الأول اھرة، الطبع ة، الق ضة العربی ، دار النھ

١٩٩٦.  

دي ع  / د .٣٨ د مج دي محم دود      ھ یم وح صومة التحك ي خ م ف رحمن، دور المحك د ال ب

  .١٩٩٧سلطاتھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  :الأبحاث وأوراق العمل

  :، الطبیعة القانونیة لاتفاق التحكیم، منشور على الإنترنتأشرف خلیل رویھ /د .٣٩

1719373=t?aspx.f/com.esstartim.www://http.2012-3-4,  

ة      / د .٤٠ ة كلی ة، مجل شاءات الدولی عبد الباقي الصغیر، صعوبات التحكیم في عقود الإن

  .٢٠٠٩الحقوق، جامعة القاھرة، العدد الرابع، 

ي،    /د .٤١ ب فھم دي راغ یم  ھل  وج وع  التحك ن  ن ضاء؟  م ة  دراسة  الق ة  انتقادی  لنظری

ة  ضائیة  الطبیع یم  الق ة  .للتحك و  مجل دد      قالحق ت، الع ة الكوی وق، جامع ة الحق ، كلی

  .١٩٩٣ یونیو، –الأول والثاني، مارس 

  :رسائل الماجستیر والدكتوراه

لي،      .٤٢ أسامة أحمد حسین أبو القمصان، مدي استقلالیة شرط التحكیم عن العقد الأص

زه،   رع غ ر، ف ة الأزھ وق، جامع ة الحق ستیر، كلی الة ماج ة، رس ة مقارن دراس

  .١٢٩، ص ٢٠١٠



 

 

 

 

 

 ١٩١

ن        ،یصل شكري داودأشجان ف .٤٣ اره وطرق الطع یم وآث م التحك ة لحك الطبیعة القانونی

ابلس،         ا، ن ات العلی ة الدراس ة، كلی اح الوطنی ة النج ستیر، جامع الة ماج ھ، رس ب

  . ٢٥، ص ٢٠٠٨

الة       على بركات /د .٤٤ ارن، رس انون المق صري والق انون الم ي الق ، خصومة التحكیم ف

  .١٩٩٦دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

  :المراجع الإنجلیزیة: ثانیًا
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